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لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة 
  )١()١٩٨٠( للبضائع بعقود البیع الدولي

  )دراسة مقارنة مع بعض التشریعات العربیة والأجنبیة(
  

  حیدر فلیح حسن. د
 جامعة بغداد –كلیة القانون 

  الملخص
بین التعاقد بین حاضرین، والتعاقد (هناك صورتان ینعقد بهما العقد    

، وتظهر الحاجة لتحدید وقت انعقاد العقد، وبشكل أكبر، في )غائبین
التعاقد بین غائبین، باعتبار أن هناك فترة زمنیة تفصل بین إعلان القبول 

ویظهر من النظریات الأربعة المعروفة لدى الفقه القانوني .  والعلم به
تصدیر القبول  نظریة اعلان القبول ، نظریة( والمحددة لزمان انعقاد العقد

أنه من الصعب تغلیب ) ، نظریة وصول القبول ، نظریة العلم بالقبول 
نظریة على اخرى، إذا ما نظرنا إلى كل نظریة، وما یطرحه مؤیدوها من 

وقد یكون للخلفیات القانونیة . مبررات وما یسجله معارضوها من انتقادات
لواجب تبینها لتحدید لكل دولة وظروفها المختلفة أثر في تحدید النظریة ا

غیر أن الغالب الذي ینطلق منه أنصار كل نظریة في . وقت انعقاد العقد

                                                 
  ) CISG(والمعروفة اختصار بـ )١(

United Nation Convention on Contracts For the international Sale 
of goods 1980 

دولة طبقاً لآخر إحصائیة صادرة عن لجنة  ٧٤وقد انضمت إلى هذه الاتفاقیة    
، منها خمس ٣/٩/٢٠١٠في ) الاونسیترال(نون التجاري الدولي الأمم المتحدة للقا

. دول عربیة هي الجمهوریة العربیة السوریة، والعراق، ولبنان، ومصر، وموریتانیا
، وبدء ١٩٩٠/آذار- مارس/٥علماً أن العراق قد انضم إلى هذه الاتفاقیة في 

  . ١٩٩١/نیسان-ابریل/١سریان الاتفاقیة فیه في 
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بیان مسوغات الأخذ بنظریتهم هو الطرف الأولى بالحمایة والرعایة فإذا 
أرید تغلیب مصلحة الموجب اخذ بنظریة العلم بالقبول أو على الأقل 

ب مصلحة القابل، فانه یتم أما إذا أرید تغلی. الأخذ بنظریة وصول القبول
أتباع نظریة إعلان القبول أو على الأقل نظریة إرسال القبول وبالطبع 

 . هناك اعتبارات أخرى إلى جانب هذا الاعتبار الغالب

ولقد اعتمدت الاتفاقیة في تحدید لحظة انعقاد العقد نظریة وصول     
ة العلم بالقبول،  القبول، في حین تبنى القانون الانجلیزي و العراقي نظری

  . في حین تبنى القانون الأردني نظریة إعلان القبول
من النتائج الهامة المترتبة على تحدید زمان انعقاد  واخیراً فأن الكثیر   

العقد لم تتضمنها نصوص الاتفاقیة لأسباب مختلفة، أما لأنها مستبعدة 
لج عن بموجب نصوص صریحة في الاتفاقیة، وأما لأنها كانت لم تعا

قصد من لجان العمل التي أعدت الاتفاقیة لعدم ضرورة تنظیمها، أو 
وبالتالي تبقى . بسبب الإشكالیات التي أثیرت حولها من الدول الأعضاء

هذه المسائل مستبعدة من الخضوع لأحكام الاتفاقیة وتخضع للقانون 
   .الوطني الواجب التطبیق وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص
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Abstract 
There are two ways that the contract might be formed 

with (contracting between persons  who are attended and 
contracting between absence persons).the need for 
determining the precise moment of the contract , is so clear 
because there is a specify period separate between the 
declaration of acceptance and the knowledge with it .and it is 
clear from the four theories known for jurisprudence (theory 
of the declaration of the acceptance, theory of exporting the 
acceptance , theory of the arrival of the acceptance , theory of 
the knowledge with the acceptance ) . It is difficult to promote 
one theory on another one if we look at each one and the 
justification of its supporters and what the opponents of each 
theory expose. Legal background and different circumstances 
for each country might have influence in determining the 
theory that must be adopted to determine the moment of 
contracting, while the preponderant opinion which represents 
a base that the supporter of each theory dashing from is the 
part that worth the protection, so if we want to considerate 
interest of the offer we will depend then on the acceptance 
theory or it leas the reach of the acceptance theory. While if 
we want to take the interest of the acceptor in consideration 
then we will follow the theory of the declaration of the 
acceptance or theory of sending the acceptance. 
United nation convention on contracts for the international 
sale of good has adopted theory of the arrival of the 
acceptance. While English law and Iraqi law have adopted 
theory of knowledge with the acceptance, while the theory of 
the declaration of the acceptance has been adopted by the 
Jordanian law. 
Finally there so many important results on the determining of 
the moment of contracting not included in the provision of 
the convention for different reasons either it excluded 
because of a clear provisions in the agreement or it haven’t 
been take-in consideration by the work committees that 
prepared the agreement , or because of abstractions that 
aroused. So this issue remained excluded from being 
submitting to the rules of the agreement and its subject only 
to the internal law according to the rules of private 
international law. 
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  -:مقدمة
یعتبــر العقــد أهــم مصــدر تتقــرر بموجبــه الحقــوق وتترتــب بواســطته 

ففــي الیــوم الواحــد قــد  ،یــاة الأفــرادوذلــك لشــیوع اســتخدامه فــي ح ،الالتزامــات
هـا یولا ینتبـه عنـدما یجر  ،معظمهـا قلیـل الأهمیـة ،یبرم الفـرد عشـرات العقـود

 ،فعنـــدما یركـــب الفـــرد ســـیارة أجـــرة فهـــو یبـــرم عقـــدة أجـــارة ،بأنـــه یبـــرم عقـــداً 
وقــد یفــوض زمیلــه بــأن  ،ســجائر فهــو یبــرم عقــد بیــع وعنــدما یشــتري علبــة
وهـذا بـالطبع إلـى  ،یبـرم عقـد وكالـة بالشـراء فهـو بـذلك ،یشتري لـه سـلعة مـا

ویظهـر  ،جانب العقود ذات الأهمیـة الخاصـة التـي یبرمهـا بـین فتـرة وأخـرى
   .لتفاوض على شروطهابها ، وبااهتماماً أكبر 

علــــى  اوإذا كــــان الوضــــع الغالــــب أن یتقابــــل المتعاقــــدان ویتفاوضــــ
ام المراسلات فأن استخد ،محل العقد وشروطه حتى یصلا إلى اتفاق حوله

اسـتخدام وسـائل الاتصـال الحدیثـة بین المتعاقدین البعیدین عن بعضهم أو 
 .بــدأت تأخــذ حیــزاً كبیــراً  ،بــل وحتــى التعاقــد عــن طریــق الانترنــت ،الأخــرى

بــل وقــد اظهــر شــیوع العمــل بهــذه  ،أكبــر ممــا كــان علیــه الحــال فــي الســابق
مــــن قبــــل فقهــــاء  اً للنقــــاشخصــــبكانــــت مجــــالاً  ،العقــــود إشــــكالیات مختلفــــة

ولعــل مــن أهــم هــذه الإشــكالیات كانــت تحدیــد اللحظــة التــي تنعقــد  ،القــانون
الأمــــر الــــذي أدى إلــــى ظهــــور نظریــــات فقهیــــة مختلفــــة  ،فیهــــا هــــذه العقــــود

وبیــان النتــائج  ،حاولــت أن تحــدد زمــان ومكــان انعقــاد هــذا النــوع مــن العقــود
   .القانونیة المترتبة على ذلك

حـــاول أن نتطـــرق بشـــيء مـــن التفصـــیل فـــي هـــذه الدراســـة ســـوف ن
لموضــوع لحظــة انعقــاد العقــد طبقــاً لأحكــام اتفاقیــة الأمــم المتحــدة الخاصــة 

ــــدولي للبضــــائع بشــــكل أســــاس ــــع ال ــــنظم  ،بعقــــود البی ــــة مــــع بعــــض ال مقارن
 ،وذلــك فــي فصــلین رئیســین ،والتشــریعات القانونیــة العربیــة منهــا والأجنبیــة
عــن كیفیــة انعقــاد العقــد بشــكل  یســبقهما فصــل تمهیــدي نــوجز الحــدیث فیــه
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ثــــم  ،عــــام ومجــــال ظهــــور صــــور التعاقــــد بــــین غــــائبین فــــي الحیــــاة العملیــــة
 ،نســـتعرض فـــي الفصـــل الأول النظریـــات الفقهیـــة الشـــائعة فـــي هـــذا الصـــدد
 ،والنظریة المتبناة منها في اتفاقیة الأمم المتحدة والتشریعات محـل المقارنـة

النتــائج القانونیـــة المترتبــة علـــى فیمــا یتضــمن الفصـــل الثــاني الحـــدیث عــن 
   .تحدید زمان انعقاد العقد
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  الفصل التمھیدي
  كیفیة انعقاد العقد

كیف ینعقد العقد؟ وما هي الصور التي ینعقد بها؟ وما هو معیـار 
یز بین صورة وأخرى؟ وما هي أهمیـة الحـدیث عـن كیفیـة الانعقـاد فـي یالتم

وأي صــــور التعاقــــد تبــــرز فیهــــا دراســــة تتحــــدث عــــن لحظــــة انعقــــاد العقــــد؟ 
  الحاجة ماسة وبشكل أكبر إلى تحدید اللحظة التي ینعقد فیها العقد؟ 

ســــتكون مــــدار بحــــث ونقــــاش فــــي هــــذا  ،وغیرهــــا ، هــــذا التســــاؤلات
   .للولوج منها إلى الموضوع الأساس للدراسة ،الفصل التمهیدي

دة عنــدما یطــرح أحــد الأطــراف المتعاقــ ،)عــادة(تبــدأ عملیــة التعاقــد 
وللطــرف الثــاني الموافقــة  ،)إیجابــاً (علــى الطــرف الأخــر عرضــاً مــا یســمى 

وفــي هــذه الحالــة  ،یــر فیــهیعلــى هــذا العــرض كمــا هــو ودون أجــراء أي تغ
أو أن یرفض الطرف الثاني الإیجاب الموجـه ألیـه  ،عقد العقد في لحظتهانی

   .فیسقط ویصبح كان لم یكن
طراف المتعاقدة إلى إبرام غیر أن هذه العملیة التي تتوصل بها الأ

   -:بل أنها تأخذ أحدى صورتین ،العقد لیست على صورة واحدة
  .)التعاقد بین حاضرین(أن یتم التعاقد بین حاضرین مكاناً وزماناً  .١

ن یفترقــابــل  ،أو أن یــتم التعاقــد بــین طــرفین لا یجمعهمــا مجلــس واحــد .٢
   .)ین غائبینب التعاقد(مكاناً وزماناً 

ومتـــى یبـــدأ ومتـــى  ،مجلـــس العقـــدصـــود بعلـــى المق ویســـهم التعـــرف
حیــث یــرى  ،فــي معرفــة الفــرق بــین صــورتي التعاقــد ســالفتي الــذكر ،ینتهــي

الاجتمــاع الواقــع فــي العقــد "هــو ) مجلــس العقــد(بعــض الفقــه أن المقصــود بـــ
والـــذي قـــد یكـــون حقیقیـــاً أو حكمیـــاً كمـــا فـــي التعاقـــد  ،ســـواء طـــال أو قصـــر
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طالمــــا لــــم  ویعتبــــر مجلــــس العقــــد قائمــــاً . )١("ةبالهــــاتف بأیــــة طریقــــة مشــــابه
عـن العقـد وانشـغاله  اعراضهرف ما یدل على یصدر من أحد الطرفین تص

   .بغیره
 ،لـــــذلك ینبغـــــي أن یتـــــوافر عنصـــــران أساســـــیان فـــــي مجلـــــس العقـــــد

أمـــا عنصـــر المكـــان فیقصـــد بـــه المكـــان  ،عنصـــر المكـــان وعنصـــر الزمـــان
فلو ترافق المتعاقدان لعدة سـاعات  ،ه المتعاقدان لأجل العقدیفالذي یجلس 

وتــم الحــدیث حــول  ،كــان جــزء منهــا فــي الأردن وجزءهــا الآخــر فــي العــراق
 ،فــأن مكــان العقــد فــي هــذه الحالــة یكــون العــراق .موضــوع العقــد فــي العــراق

المتعاقدان خلال تلك لأن مجلس العقد لم یكن جمیع الأماكن التي وجد فیها 
طـرح أحـدهم عرضـه  مكـان الـذي كـانوا فیـه سـاعة أنوإنما فقـط ال ،الساعات جمیعاً 

   .وبقوا فیه حتى صدور القبول ،على الطرف الآخر حول موضوع العقد
تلـــك الفتـــرة الزمنیـــة الممتـــدة بـــین  :بـــهقصـــد أمـــا عنصـــر الزمـــان فی

أو انشــغالهم  ،عــرض الموجــب لإیجابــه وصــدور القبــول مــن الطــرف الآخــر
   .منه انتهاء مجلس العقد أو انشغال أحدهم بموضوع آخر مما یفهم

وإذا كان الوضع الغالب أن یلتقي الطرفان في مجلس واحد ووجهاً 
غیــر أن هــذا  ،وینعقــد العقــد فــي حینــه ،ویتفقــان علــى شــروط العقــد ،لوجــه

إلا أن صــورة أخــرى مــن صــور  .الوضــع ومــع وجــوده بشــكل لــیس بالقلیــل
خاصــة فــي  ،الأخیــرةالتعاقــد آخــذة بالتزایــد فــي التعامــل ولاســیما فــي الآونــة 

وفــي الحیــاة التجاریــة علــى النطــاق الــدولي بشــكل  ،الحیــاة التجاریــة عمومــاً 

                                                 
طان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة مع أنور سل. د )١(

هذا وقد . ٥٦، ص١٩٨٧الفقه الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان، 
عرفت مجلة الاحكام العدلیة مجلس العقد في معرض تعریف مجلس البیع في 

  " جل البیع الاجتماع الواقع لعقد البیع او الجلوس لإ" بإنه )  ١٨١( المادة 
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وهــي صــورة التعاقــد بــین غــائبین اللــذین لا یجمعهمــا زمــان  ،أكثــر وضــوحاً 
   .فیكون كل منهما في دولة ،ومكان واحد

وفــي ســبیل تحدیــد المعیــار الأمثــل لبیــان مــا إذا كــان التعاقــد قــد تــم 
أن المعیــــار المحــــدد  )١(أم بــــین غــــائبین یــــرى غالبیــــة الفقــــه بــــین حاضــــرین

لطبیعة التعاقد فیما إذا كان تعاقـد بـین غـائبین أو تعاقـد بـین حاضـرین هـو 
فعنـــدما  ،الفتـــرة الزمنیـــة التـــي تفصـــل بـــین إعـــلان القبـــول وعلـــم الموجـــب بـــه

فتــرة زمنیــة تفصــل بــین إعــلان القبــول وعلــم الموجــب بــه یكــون  هنــاكتكــون 
وإذا انعــــدم هــــذا الفاصــــل الزمنــــي كــــان التعاقــــد بــــین  ،بــــین غــــائبین التعاقــــد

تعاقـد بـین غـائبین عـن مجلـس العقـد ووفقاً لهذا الرأي قـد یحـدث  .حاضرین
كمـا فـي حالـة  ،ومـع ذلـك یعتبـر تعاقـدهما بـین حاضـرین ،من حیث المكان

بعض حالات التعاقـد التـي یـتم فیهـا  هناكوأیضاً فأن . التعاقد عبر الهاتف
فـارق زمنـي  هنـاكومـع ذلـك یكـون  ،عاقد بین حاضرین من حیث المكانالت

كمــــا فــــي حالــــة الموجــــب الأصــــم الــــذي لا  ،بــــین إعــــلان القبــــول والعلــــم بــــه
یستطیع القراءة عندما یكتب له القابل القبول الذي لم یعلـم بحقیقتـه إلا بعـد 

 حیــث ،وافهمــه بلغــة الإشــارة حقیقــة القبــول ،أن قــرأ لــه آخــر ذلــك المكتــوب
ومـع ذلـك فهـو تعاقـد  ،یوجد هنـا فاصـل زمنـي بـین إعـلان القبـول والعلـم بـه

ـــین حاضـــرین ـــم یســـعفنا معیـــار  ،ب ـــرة الزمنیـــة الفاصـــلة بـــین (وبالتـــالي ل الفت

                                                 
عبد الرزاق السنوري، نظریة العقد، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بیروت، . د )١(

غني حسون طه، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، . ، د٢٩٠، ص١٩٣٤
. ، د١٢٣، ص١٩٧١الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 

مات، مصادر الالتزام، مكتبة عبد االله وهبة، إسماعیل غانم، النظریة العامة للالتزا
  . ١٢٠، ص١٩٦٦
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في التمییز بین التعاقد بین حاضرین والتعاقد بـین ) إعلان القبول والعلم به
  .)١(اصلةعلى حد قول المعارضین لمعیار الفترة الزمنیة الف ،غائبین

 معارضــوحالــة أخــرى حدیثــة قریبــة مــن تلــك التــي یطرحهــا  هنــاكو 
نظریة الفترة الزمنیة تبین أنه قد لا یكون بین إعلان القبول والعلم به سـوى 

 ،دودة ومع ذلك یدرج هذا العقد ضـمن العقـود المنعقـدة بـین غـائبینعثوان م
ن  حیـــث لا یفصـــل الإیجـــاب ،وهـــي حالـــة التعاقـــد عـــن طریـــق الانترنـــت عـــ

إلا أن الأطـــراف المتعاقـــدة تكـــون فـــي مكـــانین  ،القبـــول ســـوى ثـــوان معـــدودة
  .)٢(بل وقد یكونان في دولتین منفصلتین ،منفصلین

فهـــــي مـــــن ناحیـــــة حضـــــور  ،إشـــــكالیاتتثیـــــر عـــــدة  الأمثلـــــةفهـــــذه 
فقـد تقابـل  ،هـو أمـر متحقـق فـي المثـال الأول ،الأطراف لمجلس عقـد واحـد

وفهمـــه بـــأي  ،وجـــب إیجابــه علـــى الآخــروعـــرض الم ،الطرفــان وجهـــاً لوجــه
یجاب بأعراضـه بإمكان الأصم أن یعلن رجوعه في الإوكان  ،طریقة كانت

تــالي وبال ،فهــم منهــا هــذا الرجــوع أو بتركــه للقابــلی تشــاراعنــه بإیمــاءة أو با
فهـل أن  ،فهذه الحالة تظهر أن هناك مجلـس عقـد ،ضاض مجلس العقدانف

ل بعـدم وجـود مجلـس عقـد لعـدم تـزامن قبول الإیجاب سوف یؤدي إلـى القـو 
في حین یعتبر مجلس العقد موجـوداً إذا مـا تـم  ،صدور القبول مع العلم به

  رفض الإیجاب بانسحاب القابل من المجلس؟
وقـــد یكـــون أمـــراً مناســـباً لـــو  ،قـــد تبـــدو هـــذه النتیجـــة غیـــر مرضـــیة

هي تعاقد بین حاضرین مـن حیـث  ،اعتبرت هذه الصورة من صور التعاقد
فــي حــین نعتبرهــا تعاقــداً بــین غــائبین مــن حیــث زمــان  ،كــان انعقــاد العقــدم

                                                 
أسامة مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )١(

  . ٩٥، ص٢٠٠٠
  . ٩٣- ٩٢أسامة مجاهد، المصدر السابق، ص )٢(
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كمــا هــو الحــال بالنســبة للتعاقــد بالهــاتف الــذي یعتبــر تعاقــداً بــین  ،الانعقــاد
   .وتعاقداً بین حاضرین من حیث الزمان ،غائبین من حیث المكان

یعتبر  )١(فالبعض ،أما في المثال الثاني وهو التعاقد عبر الانترنت
ذا النـوع مـن التعاقـد هـو تعاقـد بـین غـائبین رغـم عـدم وجـود فاصـل زمنـي هـ

وینطبـق علیـه القـانون الـوطني إذا كـان  ،یذكر بین إرسـال القبـول واسـتلامه
فیما تطبق اتفاقیـة الأمـم المتحـدة علـى  ،الطرفان المتعاقدان في دولة واحدة

   .العقود التي یكون أطرافها في دولة مختلفة
المعیار الفصل في تحدیـد الصـورة  ،لمعیار الزمنيومع ذلك یبقى ا
فیمـــا إذا كانـــت تعاقـــداً بـــین غـــائبین أم تعاقـــداً بـــین  ،التـــي تـــم علیهـــا التعاقـــد

   .حاضرین في أغلب الحالات
الأحكـــام المتعلقـــة ) عـــادة(وإذا كانـــت التشـــریعات الوطنیـــة تتضـــمن 

-٧٧لمـواد ا(الحـال فـي القـانون المـدني العراقـي كما هـو  ،بصورتي التعاقد
فــــأن اتفاقیــــة الأمــــم  ،)١٠٢-٨٩المــــواد (ي صــــر والقــــانون المــــدني الم) ٨٨

 ،لـم تتطـرق إلـى تفصـیل ذلـك الخاصة بعقود البیع الدولي للبضـائع المتحدة
مل النصوص الـواردة فیهـا تتحـدث فـي الغالـب عـن صـورة واحـدة جبل أن م

ن وقــد یكــون ذلــك راجعــ ،وهــي صــورة التعاقــد بــین غــائبین ،مــن التعاقــد اً لكــو
هــذا الاتفاقیــة تحكــم نوعــاً معینــاً مــن العقــود وهــي عقــود البیــع الــدولي علــى 

د هــو أن تعقــد بعــد و والوضــع الغالــب فــي هــذا النــوع مــن العقــ ،وجــه التحدیــد
وغالبــاً مــا لا  ،مشــاورات ومــداولات تســتغرق زمنــاً طــویلاً ومراســلات عدیــدة

یجعـل مـن عقـودهم فـي  الأمر الذي ،یتقابل الطرفان المتعاقدان وجهاً لوجه
وأن كــان هــذا لا یمنـع مــن أن تبــرم العقــود الدولیــة فــي  ،أغلبهـا بــین غــائبین

   .صورة تعاقد بین حاضرین

                                                 
  . ٩٥أسامة مجاهد، المصدر السابق، ص )١(
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وبالتــالي فــأن لحظــة انعقــاد العقــد تبــرز أهمیتهــا وبشــكل أكبــر فــي 
مـن  ،العقود التي تجري بین غائبین التـي تحتـاج إلـى تحدیـد زمـان انعقادهـا

فـي حـین لا تثیـر هـذه  ، المسائل المترتبة علـى ذلـكأجل تحدید الكثیر من 
العقود التي تتم بین حاضرین فمكانها وزمانها هما مكان وزمان  الإشكالات

   .صدور القبول وهو ذاته مكان وزمان العلم به
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  الفصل الأول
  لحظة انعقاد العقد

فــأن تحدیــد لحظــة انعقــاد العقــد تبــرز بشــكل  ،كمــا ســبق توضــیحه
التي تتم بواسـطة المراسـلات ووسـائل  ،كبیر في حالات التعاقد بین غائبین

فاصــل زمنــي بــین صــدور القبــول  هنــاكبحیــث یكــون  ،الاتصــال المختلفــة
الأمر الذي یثیر أشكالاً حول الزمن الذي ینعقد فیـه هـذا  ،وعلم الموجب به
صـدور فهـل یعتبـر العقـد منعقـداً فـي هـذه الصـورة بمجـرد  ،النوع مـن العقـود

أم أنــه یكــون  ،أم بعــد إرســاله بحیــث لا یتســنى للقابــل الرجــوع عنــه ،القبــول
ــم بــه فعــلاً  ن العقــد لا  ،منعقــداً بوصــوله إلــى الموجــب حتــى وأن لــم یعل أم أ

  یكون منعقداً إلا بعلم الموجب الحقیقي به؟
فــي  ،علــى هــذه التســاؤلات أنبــرى الفقــه القــانوني منــذ القــدم للإجابــة
المختلفــة الهادفــة إلــى الوصــول إلــى حــل مناســب وأســاس  ابتــداع النظریــات

وجمیـــع هـــذه  ،عـــادل فـــي تحدیـــد اللحظـــة التـــي یكـــون فیهـــا العقـــد قـــد انعقـــد
تجعـل مـن غیـر الیسـیر  ،ة كبیـرةات المبتدعـة تثیـر جـدلاً واسـعاً وحیـر النظری

ســـواء علـــى الفقهـــاء أو علـــى المشـــرعین تبنـــي نظریـــة دون الأخـــرى عنـــدما 
خاصـــة وأن لكـــل نظریـــة مـــن هـــذه النظریـــات  ،مـــدنيیریـــدون وضـــع قـــانون 

وأن كـــان مـــا یهمنـــا بالـــدور  .مبـــررات تؤیـــدها وأنصـــار یـــدعمون الأخـــذ بهـــا
الأساسي هو التعرف على موقف اتفاقیة الأمم المتحدة وبعـض التشـریعات 
العربیة والأجنبیة وما أخذت به من نظریات فـي تحدیـد اللحظـة التـي ینعقـد 

بقـــى مـــن المستحســـن ابتـــداء التعـــرف علـــى النظریـــات أنـــه یإلا  ،فیهـــا العقـــد
الفقهیــة العالمیــة المعروفــة والتــي تطرقــت لتحدیــد اللحظــة التــي ینعقــد فیهـــا 

أو فـي  ،فـي القاعـدة(اختلفت اتفاقیة الأمم المتحدة  فمهماالعقد بین غائبین 
فأنهــا لــن تخــرج  ،تبناهــاوالتشــریعات الأخــرى فــي النظریــة التــي ت) الاســتثناء
 ،القبـــول) إعـــلان(هـــي نظریـــة صـــدور  ،ى نظریـــات أربـــع معروفـــةعـــن أحـــد



 ٢٠٦

وأخیـراً نظریـة العلـم  ،نظریـة وصـول القبـول ،القبول) تصدیر(نظریة إرسال 
   .بالقبول

 أولهما یتعرض لمضمون ،نیونقسم هذا الفصل إلى مبحثین رئیسی
ـــدات كـــل منهـــا، ـــع ومؤی ـــات الأرب فیمـــا ، وموقـــف التشـــریعات منهـــا النظری

 ث الثاني إلى الموقف المتبنى من قبل اتفاقیـة الأمـم المتحـدةیتعرض المبح
.   

  -:النظریات المحددة للحظة انعقاد العقد  :المبحث الأول
أربع نظریات تتحدث عـن اللحظـة التـي  هناكالواقع أنه وأن كانت 

ـــــد فیهـــــا العقـــــد ، یـــــرون أن هـــــذه النظریـــــات )١(إلا أن بعـــــض الفقهـــــاء ،ینعق
 ،القبــــول) إعــــلان(نظریــــة صــــدور  -:همــــا ،محصــــورة فعــــلاً فــــي نظــــریتین

ـــم بـــالقبول مـــن فـــاعتبرت مشـــتقتین  ،أمـــا النظریتـــان الأخریـــان ،ونظریـــة العل
   .یتین الأولى والثانیةالنظر 

   -:یأتيونوجز البحث عن هذه النظریات فیما 
ــاً لهــذه النظریــة -:القبــول) إعــلان(نظریــة صــدور  – أولاً  فــأن القبــول یكــون  ،وفق

وینعقــد العقــد فــي هــذه الحالــة بمجــرد صــدور  ،صــدورهجــرد بم همنتجــاً لأثــر 
فـــإذا أعلـــن المخاطـــب قبولـــه للإیجـــاب  ،لأن العقـــد تطـــابق أرادتـــین ،القبـــول
ولا أهمیــة  ،فــأن التطــابق بــین الإرادتــین یتحقــق وینشــا العقــد ،ألیــه ،الموجــه

فـــالقبول وفقـــاً لهـــذه النظریـــة تعبیـــر  ،بعـــد ذلـــك لعلـــم الموجـــب بـــالقبول أو لا
ي   .)٢(بل یكفي مجرد إعلانه من صاحبه ،غیر واجب الاتصال إراد
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وما یمیـز هـذه النظریـة هـو اتفاقهـا مـع طبیعـة المعـاملات التجاریـة 
لـى أن العقــد سـوف یكــون منعقــداً فالقابـل یطمــئن إ ،ومـا تقتضــیه مـن ســرعة

ولا یتوقــع  ،فیتصــرف علــى هــذا الأســاس ،بمجــرد صــدور القبــول مــن جانبــه
فــي المقابــل لا تخــدم  ،غیــر أنهــا ،جــع عــن إیجابــهقــد ر  بأن یكــون الموجــ
وإنما تجعله في حالة عدم استقرار لعـدم معرفتـه فیمـا إذا  ،مصلحة الموجب

طیلــة الفتــرة الواقعــة بــین صــدور القبــول  ،كـان القابــل قــد قبــل الإیجــاب أم لا
  . )١(وعلم الموجب به

ومحاولتــــه  ،علــــى وجاهتــــه ،غیــــر أن النقــــد الموجــــه لهــــذه النظریــــة
باعتبـــار أن هـــذه النظریـــة تـــوفر  ،نطـــلاق مـــن منطـــق العـــدل والأنصـــافالا

فتجعـــل العقـــد منعقـــداً منـــذ ) القابـــل(الأمـــان والاســـتقرار لأحـــد أطـــراف العقـــد 
وتجعلـه فـي ) الموجـب(إلا أنهـا تظلـم الطـرف الآخـر  ،إصدار القابـل لقبولـه

   .حالة عدم استقرار لعدم علمه بقبول أیجابه من الطرف الذي وجه ألیه
 ،أكثــر مــن مســألة تــهغیـر أن هــذا المنطــق فــي النقــد یقلـل مــن أهمی

أن الموجــب ســوف یبقــى ینتظــر رداً علــى إیجابــه طیلــة  -:المســالة الأولــى
وبـذلك فـالقول  ،الفترة بین وصـول الإیجـاب للقابـل وحتـى وصـول القبـول لـه

   .بعدم انعقاد العقد بصدور القبول فیه ظلم للموجب لیس ذي قیمة
یتعــین  لإیجابــهأن الموجــب بالعــادة قــد یحــدد مــدة  :الثانیــةوالمســالة 

وأن لــم یعــین فــان علــى القابــل أن یصــدر قبولــه  ،علــى القابــل قبولــه خلالهــا
 ،الموجــب أن ینتظــر فــي كــل الأحــوالوبهــذا فــأن علــى  ،خــلال مــدة معقولــة

حتـى  ،فهـذا مـا سـعى ألیـه الموجـب ،فإذا كان العقد قد انعقد بإعلان القبول
ـــاد العقـــدوأن وصـــل ـــرة مـــن انعق ـــم  ،ه القبـــول بعـــد فت ن یوإذا ل ـــاككـــ قبـــول  هن
فان الموجب بهذه الحالة یكون قد انتظـر الفتـرة المعقولـة اللازمـة  ،للإیجاب

   .لتمكین القابل من القبول
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وقـد تبنــى المشــرع الاردنـي نظریــة اعــلان القبـول هــذه حیــث نصــت 
إذا كــان " مــا یلــي مــن القــانون المــدني الاردنــي علــى )  ١/  ١٠١(المــادة 

لا یجمعهمـا حـین العقـد مجلـس واحـد ، یعتبـر التعاقـد قـد تـم فـي المتعاقـدان 
ـــم یوجـــد اتفـــاق او نـــص  المكـــان والزمـــان اللـــذین صـــدر فیهمـــا القبـــول مـــا ل

  " .قانوني یقضي بغیر ذلك 
ویبـــدو ان المشـــرع الاردنـــي لـــدى وضـــعه لهـــذا الـــنص انطلـــق مـــن 

ن المـذكرة الایضـاحیة للقـانون المـدني خلفیات تاریخیة ودینیة ، إذ یظهر مـ
لحنفـي مـن الاردني إشارتها إلى أنه تم ترجیح الرأي الذي قال بـه المـذهب ا

  .بین النظریات المطروحة
مـــن  ،ینعقـــد العقـــد وفقـــاً لهـــذه النظریـــة -:القبـــول) تصـــدیر(نظریـــة إرســـال  -ثانیـــاً 

أوجبهـا علیـه لحظة إرسال القابل لقبوله عبر الوسیلة التي یختارها أو التي 
بـل  ،مجرد إعلان القبول ،وفقاً لهذه النظریة ،الموجب في إیجابه فلا یكفي

لأن الإعـلان وحـده یتـیح للقابـل الرجـوع فـي قبولـه  ،لابد مـن إرسـاله بالفعـل
أما في حالة إرسال القبول فان القابل یفقـد القـدرة  ،أن یعلم الموجب بهقبل 

فــان  ،فــي المقابــل. )١()ه النظریــةهــذ لأنصــاروفقــاً (علــى الرجــوع فــي قبولــه 
ولا یجـــدون فیهـــا مـــا  ،منتقـــدي هـــذه النظریـــة یـــرون فیهـــا تزیـــد لا مبـــرر لـــه

بـــین  –بحســـب رأیهـــم  –إذ مـــا الفـــرق  ،یمیزهـــا كثیـــراً عـــن النظریـــة الســـابقة
إرسال القبـول فـي القابل حتى بعد  بإمكانحیث أن  ،إعلان القبول وإرساله

ــاً لتعلیمــات  ،بــل أن یســتلمها الموجــبرســالة أو تلغــراف أن یســتعیدها ق وفق
یقول منتقدي  –كما أنه لیس من القانون  .البرید في الكثیر من دول العالم

ولا مــن المنطــق أن یزیــد التصــدیر فــي الإعــلان أیــة قیمــة  –هــذه النظریــة 
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فــالقول  ،غیــر أن مبــرر المنتقــدین هــذا لــیس دقیقــاً علــى أطلاقــه. )١(قانونیــة
حســب تعلیمــات البریــد لا تكــون فــي  تهســترجاع رســالأن بإمكــان المرســل ا

بــل أن بعــض الــدول لا تســمح تعلیمــات البریــد فیهــا بســحب  ،جمیــع الــدول
حیــث یســتحیل  ،لتــرا التــي تتبنــى هــذه النظریــةكالرســالة بعــد إرســالها مثــل ان

فـإدارة  ،على الشخص الذي یضع رسـالته فـي صـندوق البریـد أن یسـتعیدها
  .)٢(تحجزها لصالح المرسل ألیهالبرید منذ هذه اللحظة 

فحــوى هــذه النظریــة أن العقــد ینعقــد  -:القبــول) أو تســلیم(نظریــة وصــول  – ثالثــاً 
باسـتلام الموجــب للقبــول سـواء بوضــعه فــي صـندوق بریــده أو بتســلیمه إیــاه 

ومـا یمیـز هـذه النظریـة عـن سـابقتها هـو  .بالید أو بخلاف ذلك من الطـرق
حتـى إذا لـم یطلـع الموجـب  ،ى قبـول القابـلأنها تتیح للموجب الاطـلاع علـ

  .تحمل بنفسه نتیجة إهماله ،على رسالة القبول رغم وصولها ألیه
والنقد الموجه لهذه النظریة هـو أن تسـلیم القبـول لا یزیـد الأمـر أي 

فالموجـب یبقـى فـي نفـس الوضـع الـذي تضـعه فیـه النظریـات  ،قیمة قانونیة
   .غم وصوله لهفهو قد لا یعلم بالقبول ر  ،السابقة

ریــــة ذ كیــــف تتســــاوى هــــذه النظإ ،غیــــر أن هــــذا النقــــد غیــــر وجیــــه
ذلــك أنــه إذا كــان بالإمكــان أن نضــعف لمصــلحة الموجــب فــي  ،وســابقاتها

ـــــو بشـــــيء بســـــیط  ـــــدات (النظریـــــات الســـــابقة ول خاصـــــة بـــــالنظر إلـــــى المؤی
ذ إ ،فـان الأمـر هنـا لا یكـون كـذلك ،)المطروحة مـن أنصـار تلـك النظریـات

 ،م الموجب للقبول یعني أنه ملك أن یعلم به لو أنه اجتهد فـي ذلـكوباستلا
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 .وإهمالــه ،هیر صــفمــا ذلــك إلا لتق ،وإذا لــم یعلــم رغــم اســتلامه لرســالة القبــول
وهـو الـذي طـرح موضـوع التعاقـد وعـرض علـى الطـرف  ،فمن الواجب علیه

ن ،أن یكون أكثر شـوقاً ولهفـة لتلقـي قبـول الطـرف الآخـر ،الآخر إیجابه  وأ
یســعى إلــى فــتح أي رســالة تصــله فــي أســرع وقــت بهــدف معرفــة رد الطــرف 

وقـــد تبنـــت اتفاقیـــة الامـــم المتحـــدة الخاصـــة بعقـــود البیـــع الـــدولي  .)١(الآخـــر
للبضـــائع هـــذه النظریـــة وهـــو مـــا ســـوف نبینـــه فـــي المبحـــث الثـــاني مـــن هـــذا 

  . الفصل 
لا ینعقـــد إلا فـــان العقـــد  ،بحســـب هـــذه النظریـــة -:العلـــم بـــالقبولنظریـــة  – رابعـــاً 

فلا یكفي فیها صـدور القبـول أو إرسـاله  ،بوصول القبول إلى علم الموجب
ــــالقبول ،أو حتــــى اســــتلامه ــــم الیقینــــي ب حیــــث یطمــــئن  ،بــــل لابــــد مــــن العل

وبالتـالي ینعقـد العقـد  .لإیجابـه) القابـل(الموجب علـى قبـول الطـرف الآخـر 
  .)٢(بولویرتب آثاره من تلك اللحظة التي علم فیها الموجب بالق

غیـر أنهـا  ،ومیزة هذه النظریـة أنهـا أكثـر عـدلاً فـي جانـب الموجـب
وهـــي علـــى نقـــیض نظریـــة إعـــلان القبـــول التـــي  ،أقـــل عـــدلاً بالنســـبة للقابـــل

تجعــل القابــل هــو الطــرف الأولــى بالرعایــة والحمایــة مــن الموجــب لأســباب 
أن الموجــــب هــــو الطــــرف الأولــــى فــــان هــــذه النظریــــة تعتبــــر  ،ســــبق بیانهــــا

  .رعایة والحمایة لأنه الطرف المبادر بالتعاقدبال
لیزي نظریة العلم بالقبول هذه كقاعدة عامـة جوقد تبنى القانون الان

ولعــل . ، حیــث لاینــتج القبــول اي اثــر قــانوني مــا لــم یتصــل بعلــم الموجــب 
مــا إلــى الاخــذ بهــذه النظریــة  يیــز لجالان القــانون  مــن الاســباب التــي دفعــت

  :یأتي 
 .لم یتصل ذلك القبول بعلم الموجب قرار القابل بالقبول إذاصعوبة اثبات  .١
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ان یلـــزم الموجـــب بعقـــد لـــم یكـــن یعلـــم ان  ءانـــه لـــیس مـــن العدالـــة فـــي شـــي .٢
  . )١(ایجابه فیه قد قبل

اثـره حتـى وأن لـم  ا القبـولفـأن هنـاك حـالات اسـتثنائیة ینـتج فیهـومع ذلك  
  :یتصل ذلك القبول بعلم الموجب ، وهذه الحالات هي 

إســتلام بایصــال القبــول إلــى وكیــل الموجــب ، متــى مــا كانــت وكالتــه تخولــه .١
ففي هذه الحالة یعتبر القبول كما لو كـان قـد وصـل إلـى الموجـب . القبول 
أما إذا كانـت وكالتـه تنحصـر فـي نقـل القبـول ، فـإن القبـول لاینـتج . نفسه 

  . )٢(اي اثر الا إذا تم ایصاله إلى الموجب طبقاً للقاعدة العامة
لقبـول ، او لجب عن انكار استلامه و كما لو توقف الم: تصرفات الموجب . ٢

لـم یلـتقط المسـتمع كان عدم اسـتلامه للقبـول راجعـاً إلـى خطـأ منـه ، كـا لـو 
في حالة الاتصال بواسطة الهاتف كلمات القبول جیـداً ، ومـع هـذا فإنـه لـم 

ول قد ارسل بواسطة او إذا كان القب. یطلب من القابل إعادة تلك الكلمات 
ـــم یقـــرأ القبـــول مـــن قبـــل  ـــتلكس خـــلال ســـاعات العمـــل ، ولكـــن ببســـاطة ل ال

ى لــالعــاملین فــي مكتــب الموجــب عنــدما ظهــرت النســخة المكتوبــة للقبــول ع
  . )٣(كس الخاصة بالموجبلآلة الت

حیـــث قــد تتضـــمن صـــیغة الایجــاب التنـــازل صـــراحة او : صــیغة الایجـــاب  .٣
 )٤()ا ( جــب بــالقبول ، وعلــى ذلــك لــو عــرض ضــمناً عــن اشــتراط علــم المو 

قبول العرض ) ب ( ببضائع معینة ارسلها الیه ، فیمكن ل ) ب ( تجهیز 

                                                 
)١(   H. Trel Tel – The Law of contract seventh edition – London- 
stevens and sons , 1987- p.18 . 

)٢(  op . cit .p 19 . 
)٣(  op . cit . p19 . 
)٤(  op . cit .p 19 . 



 ٢١٢

حاجـــــة الـــــى ایصـــــال قبولـــــه إلـــــى بواســـــطة اســـــتعمال تلـــــك البضـــــائع دون ال
  ) .ا ( الموجب

لقـد اثیـرت العدیـد مـن التسـاؤلات حـول وقـت : ارسال القبول بواسطة البرید . ٤
هل ینعقد العقد عندما یتم . في هذه الصورة من صور التعاقد  انعقاد العقد

تصـل الرسـالة إلـى عنـوان القابـل ، ام عنـدما  قبـل ارسـال رسـالة القبـول مـن
  الموجب ، ام عندما تصل الرسالة إلى علم الموجب فعلاً ؟

القاعــدة العامــة فــي هــذا الصــدد هــي ان القبــول ینــتج اثــره مــن لحظــة ارســال    
، ولهذا الغرض تعتبر الرسالة قد ارسلت عندما توضع تحـت  رسالة القبول

  . )١(تصرف دائرة البرید او موظف البرید المخول بإستلام الرسائل
  :وقد طرحت عدة تبریرات لهذه القاعدة منها ما یأتي 

یتعـین علـى الموجـب ان یأخـذ بنظـر الاعتبــار التبریـر الاول یتمثـل فـي انـه  .١
بواســطة البریـد فــأن العقـد ســوف  ه للایجـابالمنـذ البدایــة انـه فــي حالـة ارســ

 .  )٢(ینعقد فور ارسال رسالة القبول بواسطة البرید ایضاً 

لمــا ابــرم اي عقـــد لــو لـــم توجــد هــذه القاعــدة التبریــر الثــاني یتمثــل فــي انــه  .٢
لإنـــه إذا كـــان الموجـــب غیـــر ملـــزم بإیجابـــه الـــذي ارســـله .  بواســـطة البریـــد

فأنـــه وبالمقابـــل للقابـــل ان یعتبـــر نفســـه غیـــر للقابـــل إلا إذا اســـتلم القبـــول ، 
ملزم بالعقد حتى یستلم إشعاراً من الموجب بإستلام القبول ، وهكذا یسـتمر 

 . )٣(الحال إلى ما لا نهایة من الرسائل المتبادلة بین الطرفین

یتمثـل فـي اعتبـار دائـرة البریـد وكـیلاً عامـاً عـن التبریر الثالث لهـذه القاعـدة  .٣
ـــر كـــلا الطـــرفین ،  علـــى رأي جانـــب مـــن ولكـــن مـــا یؤخـــذ علـــى هـــذا التبری

                                                 
)١(  op . cit . p19 . 
)٢(  op . cit . p20 . 
)٣(  op . cit . p20 . 



 ٢١٣

انـه إذا اعتبرنــا دائـرة البریـد وكــیلاً عامـاً عـن الطــرفین ، فإنـه وكیــل  )١(الفقـه
ومجـرد تسـلیم القبـول لهـذا الوكیـل لایعنـي . في نقل القبول لا في اسـتلامه 

 . )٢(العقد لبالضرورة اكتما

ثـل فـي انهـا تثیـر اشـكالیات اقـل یتم وهـو الـراجح التبریر الرابع لهذه القاعـدة .٤
مــن اثبــات  القبــول  لإنــه مــن الســهل اثبــات ارســال رســالة. بشــأن الاثبــات 

فولكن هذا الامـر یعتمـد فـي كـل قضـیة . استلامها   فـي علـى قـدرة الاطـرا
 . )٣(ظ بسجلات الرسائل المرسلة والمستلمةاالاحتف

ت المادة وبنفس نظریة العلم بالقبول آخذ المشرع العراقي ، حیث نص
یعتبر التعاقد ما بین " من القانون المدني العراقي على ما یأتي )  ٨٧/١(

غائبین قد تم في المكان والزمان اللذین یعلم فیهما الموجب بالقبول ما لم 
" . یوجد اتفاق صریح او ضمني أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك 

ویعتقد قي یرجح جانب الموجب اهذا النص أن المشرع العر  وواضح من
، وبالتالي في عرض التعاقد بأنه الطرف ألاولى بالحمایة بأعتباره الباديء

. فمن العدل أن یكون له الحق في تحدید مكان وزمان انعقاد العقد 
ت ) على ما یبدو( ومبررات المشرع العراقي في تبني هذه النظریة  هي ذا

حت في سوقها انصار نظریة العلم بالقبول التي وضیررات التي بالم
  .السابق ، فلیس لدى المشرع العراقي اي مبرر خاص لتبني هذه النظریة 

یمكـــن أن نـــدرك مـــدى  ،ربـــعبعـــد أن استعرضـــنا هـــذه النظریـــات الا
هـذه النظریـات الأقـدر علـى تحقیـق مـن تكمن في تحدید أي الصعوبة التي 

فهـذه النظریـات جمیعـاً تطـرح وجهـة نظـر  .العدل للأطراف المتعاقدة جمیعاً 
وتطـــرح فـــي تأییـــدها مبـــررات تتمتـــع بقـــدر جیـــد مـــن  ،عقولـــة فـــي كـــل منهـــام

                                                 
)١(  op . cit . p 20 . 
)٢(  op . cit . p 20 . 
)٣(  op . cit . p 20 . 
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ن كــان  ،المعقولیـة أیضــاً  تقــارب بـین كــل مــن نظریــة إعــلان القبــول  هنــاكوأ
 ،ونظریة استلام القبول والعلـم بـه مـن جهـة أخـرى ،وإرسال القبول من جهة

ول ولــیس بالإمكــان تأییــد القــ .رهــابر إلا أنــه یبقــى لكــل نظریــة مــا یمیزهــا وی
ربـــع مـــا هـــي إلا نظـــریتین لأمـــن أن هـــذه النظریـــات ا ،الـــذي ســـبق وأن قیـــل

ولا قیمــة قانونیــة  ،والنظــریتین الأخــریین مــا همــا إلا تزیــد لا داعــي لــه ،فقــط
   .له
  

  المبحث الثاني
الخاصة  لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقیة الأمم المتحدة

  بعقود البیع الدولي للبضائع
المتحدة للأحكام التـي تحكـم تكـوین العقـد فـي م ملأتطرقت اتفاقیة ا

لـــم تتطـــرق فـــي أطـــار  ،غیـــر أنهـــا وبصـــفة عامـــة ،منهـــا) ٢٤-١٤(المـــواد 
تكوین العقد إلا للمسائل المتعلقة بالإیجاب والقبـول دون المسـائل المرتبطـة 

ویبـدو  ،"تكـوین العقـد"بالأهلیة وخلافه من المسائل المندرجة ضـمن مفهـوم 
ـــــة نظمـــــت المســـــائل التـــــي رأت أن أن ســـــبب ذلـــــك یرجـــــع إلـــــ ى أن الاتفاقی

واســتبعدت مــن  ،التوصــل بشــأنها لحلــول مرضــیة للــدول المتعاقــدة بالإمكــان
   .حكمها المسائل الخلافیة

وقد تضمنت الاتفاقیة عدداً من النصوص المشـتملة علـى الأحكـام 
بهـــذا  المتبنـــاةت النظریـــات نـــوبی ،المتعلقـــة باللحظـــة التـــي ینعقـــد فیهـــا العقـــد

عقـد العقـد فـي نی"مـن الاتفاقیـة علـى أنـه ) ٢٣-م(حیث نصـت  ،لخصوصا
" وفقــاً لأحكــام هــذه الاتفاقیــة هأثــر  الإیجــاباللحظــة التــي یحــدث فیهــا قبــول 

منها الأساس المتبع في تحدید تلك ) ٢٤-١٨(ونظمت الاتفاقیة في المواد 
س مـن الاتفاقیـة أنـه لـی) ١٨(ومع ذلك یظهر مما تضـمنته المـادة  ،اللحظة



 ٢١٥

 ،هـا العقـد فـي جمیـع الأحـوالفیعقـد نأساس واحد یحكم اللحظة التي ی هناك
ــــذي یمكــــن أن نعتبــــره بمثابــــة القاعــــدة العامــــة  بــــل وجــــد الحكــــم القــــانوني ال

ووجــد إلــى جانبــه حكــم أخــر یشــكل اســتثناء  ،المحــددة للحظــة انعقــاد العقــد
   .یأخذ بنظریة أخرى في تحدید تلك اللحظة ،على القاعدة

ــــذلك ســــیت م معالجــــة الموضــــوع المطــــروح فــــي هــــذا المبحــــث فــــي ل
والمطلـــــب الثـــــاني حـــــول  ،المطلـــــب الأول حـــــول القاعـــــدة العامـــــة .مطلبـــــین
   .الاستثناء

  المطلب الأول
  القاعدة العامة في تحدید لحظة انعقاد العقد

من اتفاقیة الأمم المتحدة إلى انعقاد العقد فـي ) ٢٣(أشارت المادة 
مـن الاتفاقیـة ) ١٨(فیمـا تولـت المـادة  ،هقبول أثر اللحظة التي یحدث فیها ال

 ،منها القاعـدة العامـة) ٢(الفقرة  توتضمن ،وضع أسس تحدید تلك اللحظة
یحـدث قبـول الإیجـاب أثـره مـن اللحظـة التـي یصـل إلـى " :فنصت علـى أنـه

ولا یحـدث القبـول إثـره إذا لـم یصـل إلـى الموجـب  ،الموجب ما یفید الموافقـة
أو خلال مدة معقولة في حالة عـدم وجـود مثـل  ،اشترطهاخلال المدة التي 

قة وســرعة وســائل روف الصــفعلــى انــه یؤخــذ فــي الاعتبــار ظــ ،هــذا الشــرط
ویلزم قبـول الإیجـاب الشـفوي فـي الحـال  .الاتصال التي استخدمها الموجب

  ". ما لم یتبین من الظروف خلاف ذلك
حظــة التــي مــن هــذا الــنص یظهــر أن الاتفاقیــة تتبنــى فــي تحدیــد الل

أي أن العقد یصبح منعقداً عندما یصـل  ،نظریة الوصول ،العقد ینعقد فیها
وقـد اسـتخدمت الاتفاقیــة . رد القابـل المتضـمن قبولـه للإیجـاب إلــى الموجـب

مـن اللحظــة التـي یصــل فیهـا إلــى الموجـب مــا "فـي التعبیـر عــن ذلـك عبــارة 



 ٢١٦

ن أن العقــد ینعقــد مــ. )١(ولــیس دقیقــا مــا یــذهب ألیــه الــبعض ."یفیــد الموافقــة
حتـــــى یصــــبح للقبـــــول أثـــــره تجـــــاه " بـــــالقبول لموجــــببعلـــــم ا"وفقــــاً للاتفاقیـــــة 

   .الموجب
 ،فمــاذا یقصــد بالوصــول ،ویثیــر هــذا الــنص العدیــد مــن التســاؤلات

وهــل هنــاك  ،"مــا یفیــد الموافقــة"ومــاذا یمكــن أن ینــدرج ضــمن نطــاق عبــارة 
  ینتج أثره؟  شروط في الفترة التي یجب أن یصل فیها القبول حتى

فنصــت  ،"بالوصــول"خــاص المقصــود  نصبــلقــد حــددت الاتفاقیــة و 
القبـول أو غیـره  إیصـالمنها على الصور التي قد یتم بها ) ٢٤(في المادة 

" الإیصــال"حیـث اعتبـرت أن  .الدالـة علـى قصـد أحـد الأطـراف الألفـاظمـن 
وي هنا فیما ویأخذ حكم الشف ،قبوله للموجب شفویاً  بإبلاغقام القابل  إذایتم 

لو ابلغه عن طریق وكیل عنه أو بإرسال القبول مع ركـاب المواصـلات أو 
وقــــد یــــتم . )٢(الاتصــــال بواســــطة الهــــاتف أو بأیــــة وســــیلة الكترونیــــة أخــــرى

عنــــدما یســــلم القابــــل رســــالة القبــــول للموجــــب شخصــــیاً دون أي " الإیصـــال"
م أو غیـــر ذلـــك مـــن الحـــالات التـــي تنـــدرج ضـــمن مفهـــو  .وســـاطة مـــن أحـــد
قـد وصـل وصـولاً قانونیـاً إذا تـم  دعـوكـذلك فـأن القبـول یُ  .التسـلیم الشخصـي

وهنـــا قـــد یثـــور  ،إیصــاله إلـــى مكـــان عمـــل الموجـــب أو فـــي عنوانـــه البریـــدي
فهــل  ،تســاؤل حــول الحالــة التــي یكــون فیهــا للموجــب أكثــر مــن مكــان عمــل

تم؟ أم أنه ویعتبر قد  ،التسلیم في أي من هذه الأماكن یعتبر تسلیماً قانونیاً 
  من الضروري اعتماد معیار معین في تحدید المكان؟ 

                                                 
، مؤسسة بحسون للنشر والتوزیع، بیروت، ١مصطفى العوجي، القانون المدني، ج )١(

  . ٢٤٣، ص١٩٩٥
)٢( Peter Schlechtriem – uniform sales Law – The Un. Convention 
on contracts For the international sales of goods – published 
by Manz – Vienna, 1986, P. 54. 
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 ،من الاتفاقیة) ١٠(أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في المادة 
إذا كـان لأحـد الطـرفین أكثـر مـن "حیث أشارت في فقرتها الأولى علـى أنـه 

المكان الذي له صلة وثیقة بالعقـد  ،د بمكان العملقصفی ،مكان عمل واحد
مع مراعاة الظـروف التـي یعلمهـا الطرفـان أو التـي كانـا یتوقعانهـا  ،ذهوبتنفی

  .)١("قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده
ومــن الحــالات الأخــرى التــي یعتبــر فیهــا أن القبــول قــد وصــل إلــى 

 .حالــة مــا إذا تــم تســلیم القبــول للموجــب فــي مكــان ســكنه المعتــاد ،الموجــب
مكـــان عمـــل أو عنـــوان بریـــدي  بعـــدم وجـــودغیـــر أن هـــذه الحالـــة مشـــروطة 

   .للموجب
إذا لـــم یكـــن لـــه مكـــان عمـــل أو عنــــوان "وقـــد یبـــدو المقصـــود هنـــا 

والتــي  ،لأن الاتفاقیــة تحكــم عقــود التجــارة الدولیــة ،)یعلــم بــه القابــل" (بریــدي
ب ،تتم بین تجار على مسـتوى مـن الأهمیـة ومـن غیـر المعقـول  ،فـي الأغلـ
   .ي تجارته إلا في حالات نادرةأن لا یكون له مكان عمل ینطلق منه ف

ت ) ١٨/٢ –م (الــواردة فــي  ،"یــد الموافقــةفمــا ی"عبــارة أمــا  فهــي ذا
نطــاق واســع تســمح بــان یــتم أبــلاغ الموافقــة علــى الإیجــاب بــأي عبــارات أو 

طالمــــا أنهــــا لا تــــدع مجــــالاً للشــــك فــــي أن المقصــــود بهــــا قبــــولاً  ،تصــــرفات
  .)٢(حالة على حد ویبقى هذا الأمر محكوم بظروف كل ،للإیجاب

                                                 
تفاقیة لم تحدد المقصود بمكان العمل، كما أنها لم تشترط في هذا علماً أن الا )١(

  . المكان أن یكون هو المركز الرئیسي لإدارة الأعمال
 .Peter Schlechtriem. Op. Cit. P. 43. أنظر   

)٢( John, O, Honnold -Uniform Law For international sales under 
the 1980. Second edition, 1991. P. 212 
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نطـــاق واســـع یمكـــن أن " مـــا یفیـــد الموافقـــة"عبـــارة لكـــم ومـــا دام أن ل
إلا یمكــــن اعتبــــار  ،"تفیــــد الموافقــــة"تنــــدرج فیــــه الكثیــــر مــــن الصــــور التــــي 

  ".یفید الموافقة"الصمت في بعض الأحوال قد 
وإذا كــان كــذلك فكیــف یــتم التوفیــق بــین هــذا المفهــوم ومــا جــاء فــي 

حیــــــث لا یترتــــــب علــــــى الســــــكوت أي أثــــــر ) ١٨(ادة مــــــن المــــــ) ١(الفقــــــرة 
  ؟)١(قانوني

تستوعب حالة الصـمت إذا " ما یفید الموافقة"یمكن القول أن عبارة 
بحیـــث یعتبـــر مـــا جـــاء فـــي المـــادة  .دلالـــة قویـــة علـــى القبـــول هنـــاككانـــت 

مـــن ذات المـــادة فـــي حكـــم ) ٢(ومـــا ورد فـــي الفقـــرة  ،هـــو الأصـــل) ١٨/١(
ولكن  ،لأصل أن الصمت لا یعتبر في ذاته قبولاً فا .الاستثناء على الأصل

ومـع ذلـك فـأن تحدیـد الحالـة التـي  .استثناء قـد یأخـذ القبـول صـورة الصـمت
 .تحتــاج إلــى جهــد كبیــر لاســتنباطها ،یمكــن فیهــا للصــمت أن یحــدث قبــولاً 

للقاعـــــدة التـــــي توردهـــــا بعـــــض  ةوهنـــــا تصـــــبح القاعـــــدة والاســـــتثناء مشـــــابه
ولكـن السـكوت فـي  ،قـول تلا ینسب إلـى سـاك" التشریعات الوطنیة من أنه

 )٣(ومـع هـذا فـان بعـض الفقهـاء. )٢("معرض الحاجة إلـى البیـان یعتبـر قبـولاً 
ویبرر ذلك  .ولا یعتقد أن بإمكان الصمت أن ینتج قبولاً  ،لا یرى بهذا الرأي

وفـي هـذه الحالـة  .یجـب أن یصـل إلـى الموجـب" ما یفیـد الموافقـة"بقوله أن 
وأن كــان یجیــز ویقبــل أن ینــتج  .ل الصــمت إلــى الموجــبلا یتصــور وصــو 

                                                 
یعتبر قبولاً أي بیان أو أي تصرف آخر صادر من : "من الاتفاقیة) ١٨/١(م  )١(

أما السكوت أو عدم القیام بأي تصرف فلا . المخاطب یفید الموافقة على الإیجاب
  ". یعتبر أي منهما في ذاته قبولاً 

  .من القانون المدني العراقي) ١٨١(م  )٢(
)٣( John, O, Honnold, Op. Cit. P. 219.  

    Peter Schlechtriem. Op. Cit. P. 54. وأیضاً أنظر 
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لــیس بالاســتناد إلــى الفقــرة  ،الصــمت أثــراً یمكــن أن یكــون فــي حكــم القبــول
ي  ،مــن ذات المــادة) ٣(وإنمــا بالاســتناد إلــى الفقــرة ) ١٨(مــن المــادة ) ٢( أ

إذا كان هناك تعامل سابق یمكن من خلاله تقدیر أن الصمت قد ینتج أثراً 
   .هو القبول

 ،غیـــر أنـــه لـــیس فـــي رأي هـــؤلاء مـــا یتعـــارض مـــع الطـــرح الســـابق
مجرد صمت القابل بما یمنع من الاستدلال على وجود القبول  هناكولیس 

أن نفهــــم أن المقصــــود  بالإمكــــانلأنــــه ) ١٨(مــــن المــــادة ) ٢(وفقــــاً للفقــــرة 
ولـیس  ،قـد قبـل أیجابـهبالوصول هو تحقق العلم الیقیني لـدى الموجـب بـان 

أو بغیـــر ذلـــك مـــن  بأخطـــاره(ة الوصـــول المـــادي لمـــا یفیـــد القبـــول بالضـــرور 
مــا تحقــق وتأكــد للموجــب أن صــمت القابــل وعــدم رده یعنــي  فــإذا .)الطــرق

كفهــذا یعنــي أنــه قــد وصــل إلــى  ،للإیجــابقبــولاً منــه  الموجــب مــا یفیــد  أدرا
إلا  ،قد أوردت صوراً للوصولمن الاتفاقیة ) ٢٤(وأن كانت المادة  .القبول

ن     .الصور لیست حصریة وإنما على سبیل المثالأ
 ،وحتى یكون للقبول أثره فلا یكفي مجرد وصوله إلى الموجب فقط

بــل یجـــب أن یكــون هـــذا الوصــول ضـــمن المــدة التـــي حــددها الموجـــب فـــي 
فینبغـــي أن یـــتم القبـــول ویصـــل  ،وأن لـــم یكـــن قـــد حـــدد مـــدة معینـــة ،إیجابـــه

   :في تقدیرها ثلاثة عناصرلموجب خلال المدة المعقولة التي یدخل ل
 :وثانیهـا .لقابـللالوقت الـذي یسـتغرقه الإیجـاب حتـى یصـل  :أولها

حســب ب ،الوقــت الــذي یحتاجــه القابــل للتفكیــر فــي عــرض الموجــب ودراســته
ـــذي یســـتغرقه القبـــول حتـــى یصـــل  :كـــل صـــفقة وظروفهـــا وثالثهـــا الوقـــت ال

دد المقصـــود ومـــن مجمـــل هـــذه الأوقـــات الثلاثـــة یمكننـــا أن نحـــ. )١(الموجـــب
ن  ببالمــدة المعقولــة التــي یجــ  .صــل القبــول خلالهــا حتــى یكــون لــه أثــریأ

ویــدخل فــي تقــدیر تلــك المــدد المســافات التــي تفصــل بــین  .وینعقــد بــه العقــد
                                                 

)١( peter schlechtriem. Op. Cit. P. 54. 
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ووســیلة الاتصــال التــي اتبعــت ســواء مــن الموجــب أو مــن  .الموجــب والقابــل
 وألـه بطریقـة غیر أنه قد یشترط الموجب علـى القابـل أن یرسـل قبو  .القابل

وبهـــذه الحالـــة فـــان  .وســیلة اتصـــال معینـــة علـــى وجـــه التحدیــد دون غیرهـــاب
بطریقـة أُخـرى لا یرتـب أثـراً ولا ینعقـد بـه العقـد علـى  الإیجابوصول قبول 

أمــا . )١(ضــمن المــدة المحــددة أو المعقولــةالــرغم مــن وصــوله الــى الموجــب 
أن یــتم قبولــه فـي حالــة الإیجـاب الشــفوي فـالنص یشــترط مـن حیــث الأصـل 

والـــــــنص الانجلیـــــــزي للاتفاقیـــــــة اســـــــتخدم مصـــــــطلح " مباشـــــــرة"فــــــي الحـــــــال 
"immediately "بــل  ،وهـذا لا یقصــد منــه فقــط أن یــتم القبــول دون تــأخیر

هـذا إذا لـم . )٢(لبـوأیضاً مباشرة بعد تمـام وصـول الإیجـاب إلـى مسـامع القا
  . تظهر الظروف خلاف ذلك

لاتفاقیـة إلـى تبنـي نظریـة أما عن المسوغات التـي دعـت واضـعي ا
فقــد تبــدو للوهلــة الأولــى عائــدة إلــى كــون أن هــذه الاتفاقیــة القبــول وصــول 

                                                 
ویتعین أن نمیز هنا بین إرسال القبول بوقت متأخر، وبین إرساله في الوقت المحدد،  )١(

ففي . ولكنه وصل متأخراً إلى الموجب بسبب ظروف طارئة أدت إلى تأخیر الإرسال 
الأولى للموجب أن یعتبر العقد قد أبرم بشكل غیر رسمي من قبل القابل ذلك الحالة 

لأن تاریخ العقد یعتمد على تاریخ استلام القبول حتى لو كان هذا الاستلام متأخراً، 
أما في الحالة الثانیة فأن القبول یعطي أثره في لحظة وصوله، مما یعني انعقاد العقد، 

شفویاً أو تحریریاً، وعلى كل حال إذا تعذر على ما لم یعترض الموجب على ذلك 
القابل أن یسلم قبوله للموجب في الوقت المحدد بسبب عطلة دینیة أو رسمیة، تعین 

  . على القابل أن یعلن قبوله في أول یوم عمل یلي العطلة
 .Peter Schlechtriem. Op. Cit. P. 55: أنظر   

  وأنظر أیضاً    
    Joseph Lookofsky. The 1980 united nation convention on 

contracts For the international sale of goods – published in j. 
Herbots editor/R Blanpain general editor, international 
encyclopedia of Laws Contract. 2000. P. 69.  

)٢( Peter Schlechtriem. Op. Cit. P. 54. 
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 ،ومعلـوم أن التجـارة بصـفة عامـة ،تحكـم عقـود البیـع علـى المسـتوى الـدولي
غیــر أننــا إذا  ،ة خاصــة تمتــاز بالســرعةبصــفوالتجــارة علــى النطــاق الــدولي 

أنـه كـان علـى واضـعي الاتفاقیـة  انطلقنا من هذا الأساس فأننا سـوف نقـول
أن یعتمــدوا نظریـــة إعـــلان القبــول لأنهـــا أكثـــر النظریــات ســـرعة فـــي انعقـــاد 
العقــد فهـــي لا تنتظـــر وصـــول القبـــول للموجـــب ولا حتـــى إرســـاله بـــل تجعـــل 

ـــداً منـــذ صـــدور القبـــول ـــد منعق ـــر لـــدى  .العق ـــدو أن المنطـــق المعتب ولكـــن یب
مـن  :لأتـيعلـى طـرح التسـاؤل ابل أنه مبني  ،واضعي الاتفاقیة لیس كذلك

هــو الطــرف الأولــى بالرعایــة مــن الآخــر؟ هــل هــو الموجــب الــذي كــان هــو 
السابق في تقدیم العرض ومن مصلحته أن لا ینتج القبول أثره في حقه إلا 

أم هو القابل الذي یرغب فـي تفـادي أي  .بوصوله ألیه وتمكنه من العلم به
وبالتـالي فمـن مصـلحته أن  ،ابـهتراجع قد یبدیه الموجب بعد أن عـرض أیج

  ینتج قبوله أثره في أسرع وقت ممكن؟ 
والحقیقــة أن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة قــدمت مصــلحة الموجــب علــى 

غیر أنها قللت من  ،حیث اعتبرته الطرف الأولى بالرعایة والحمایة ،القابل
 ،حدة تغلیب جانبه والتطرف  لمصلحته بان اعتمدت نظریـة الوصـول فقـط

إذ أنـــه وبعـــد وصـــول القبـــول ینبغـــي أن یعلـــم بـــه  .تمـــد نظریـــة العلـــمولـــم تع
لأنها تفترض أن حرصه الشدید على القبول یجعله یتابع وصوله  ،الموجب

 ،حتى ولو كان عبر البرید العادي ،بر أیاً كانت طریقة الوصولبفارغ الص
یــرون فیهــا ظلمــا للموجــب " ولنظریــة الوصــ"رغــم أن منتقــدي هــذه النظریــة 

إذ قـــد  .ولا یكفـــي وصـــوله ،ویقولـــون أنـــه ینبغـــي أن یعلـــم الموجـــب بـــالقبول
أو أنـه كـان معـتقلاً  ،سافر إلـى بلـد آخـر قدیصله في البرید العادي ویكون 

  .)١(أو مصاباً بمرض یمنعه من الاطلاع على بریده
                                                 

إسماعیل غانم، المصدر السابق، . ، د٧٩مرقس، المصدر السابق، صسلیمان . د )١(
  . ١٢٨ص
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 قــول بهــذا الخصــوص أن الموجــب لــو كــان حریصــاً علــى القبــولنو 
أمــا  ،عنــه بو لأوكــل مهمــة متابعــة وصــول القبــول لأحــد موظفیــه أو مــن ینــ

وأنــه لــم یفعــل ذلــك فهــذا یــدل علــى إهمالــه الــذي یتحملــه وحــده ولــیس مــن 
   .المنطق تحمیله للقابل

ویثـــور التســـاؤل أخیـــراً فـــي هـــذا الإطـــار حـــول كیفیـــة التوفیـــق بـــین 
ت من جهة أخرى؟ إ) ١٦/١(والمادة  ،من جهة) ١٨/٢(المادة  ذ وفـي الوقـ

نجـــد أنـــه قـــد یفهـــم مـــن  ،نظریـــة الوصـــول) ١٨/٢(ه المـــادة فیـــالـــذي تتبنـــى 
یجـوز "حیث نصـت علـى انـه  ،إنتاجیة القبول لأثره بإرساله) ١٦/١(المادة 

الرجوع عن الإیجاب لحین انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإیجاب إلى 
النصـف الأول  ومـن ."قبل أن یكون هـذا الأخـر قـد أرسـل قبولـه ،المخاطب

 ،"لحـــین انعقـــاد العقـــد"ان الرجـــوع عـــن الإیجـــاب یجـــوز یبـــدو لهـــذا الـــنص 
ــــد ی ــــث أن العق ــــى الموجــــب نوحی بحســــب القاعــــدة (عقــــد بوصــــول القبــــول إل

أذن یبقى بإمكـان الموجـب أن یرجـع فـي أیجابـه طالمـا أن الرجـوع  ،)العامة
ت غیــر أن النصــف الآخــر فــي ذا ،قــد وقــع قبــل وصــول قبــول الإیجــاب لــه

ة التــي یجــوز مــدمــن ال قبــل أنــه یضــی ،لا یوصــل إلــى هــذه النتیجــة ،الفقــرة
فــلا یســمح لــه بــالرجوع فــي الإیجــاب فــي  ،فیهــا للموجــب الرجــوع فــي أیجابــه

أي أنـــه یجعـــل  ،"انعقـــاد العقـــد"الفتـــرة الواقعـــة بـــین إرســـال القبـــول ووصـــوله 
مكــان وإذا كــان بالإ .ولــیس عنــد وصــوله ،القبــول یحــدث أثــره بمجــرد إرســاله

حــالات لا تثــور بشــأنها إشــكالیات كمثــل إنتاجیــة القبـــول  هنــاكالقــول بــان 
إلا أن هذا القول لا  .لأثره بصدوره في حالات القبول الذي یتم بتصرف ما

علـى ) ١٦/١(إذ كـان بالإمكـان صـیاغة المـادة  ،یقلـل مـن عـدم دقـة الـنص
فـإذا . فقـط "...یجوز الرجوع عن الإیجاب لحین انعقـاد العقـد" :النحو الآتي

فـــان الرجـــوع عـــن ) ١٨/٢(كـــان العقـــد ینعقـــد بوصـــول القبـــول وفقـــاً للمـــادة 
وإذا كـــان العقـــد  ،الإیجـــاب لا یكـــون لـــه اثـــر إذا وصـــل بعـــد وصـــول القبـــول
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القبول ففي هذه الحالة ینبغي أن یصل الرجـوع عـن الإیجـاب  بإرسالینعقد 
   .ة نونیقیمة قا وقبل إرسال القبول أو ما في حكمه حتى یكون ذ

  
  المطلب الثاني

  الاستثناء على القاعدة العامة
مــــن اتفاقیــــة الأمــــم ) ١٨(مــــن المــــادة ) ٢(بعــــد أن نصــــت الفقــــرة 

جــــاءت فــــي  ،المتحــــدة علــــى أحــــداث القبــــول لأثــــره بوصــــوله إلــــى الموجــــب
 ،وجعلت القبول ینتج أثره قبل وصوله للموجب في حالات ،نصوص أخرى

وسوف نوجز الحدیث  .لا بعلم الموجب بهلا ینتج أثره إأُخرى وفي حالات 
   -:أتيعن تلك الحالات كما ی

فالقبـــول عـــن طریـــق التصـــ – أولاً  مـــن ) ١٨(مـــن المـــادة ) ٣(نصـــت الفقـــرة  -:ر
بمقتضـى الإیجـاب أو التعامـل  ،إذا جاز ،ومع ذلك"الاتفاقیة على الآتي 

ف ،جـــاري بـــین الطـــرفینال أن یعلـــن المخاطـــب الـــذي عـــرض  ،أو الأعـــرا
ـــه بالقیـــام بتصـــرف مـــاعلیـــه ا كالـــذي یتعلـــق بإرســـال  ،لإیجـــاب عـــن قبول

عندئـــذ یكـــون القبـــول  ،دون أخطـــار الموجـــب ،البضـــائع أو تســـدید الـــثمن
أن یجـري ذلـك بشـرط  ،نافذاً في اللحظة التـي تـم فیهـا التصـرف المـذكور

   ."كورة في الفقرة السابقةذخلال المدة الم
اســـتثناء علـــى مـــا  فـــي أشـــارة إلـــى ،"ومـــع ذلـــك"وهنـــا الـــنص بـــدأ بــــ

 بهـــــا وتضـــــمن الـــــنص عـــــدة أســـــس یمكـــــن .تضـــــمنته الفقـــــرة التـــــي ســـــبقتها
ـــى عـــدم الالتـــزام بالقاعـــدة العامـــة  الاســـتدلال علـــى اتجـــاه أرادة الأطـــراف إل

وذلــك عنــدما یعلــن القابــل الــذي عــرض علیــه الإیجــاب  ،"نظریــة الوصــول"
ام بتسـدید كما لـو قـام بإرسـال البضـاعة أو قـ ،رف ماصعن قبوله بالقیام بت

حكم القبول إلا إذا كـان مبنیـاً علـى غیر أن هذا الأمر لا یكون في  ،الثمن
   -:لأتیةالأسس ا
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الموجه إلى القابل شرطاً أو عبارة یفهم منها  الإیجابتضمن  إذا :الإیجاب .١
فمـثلا  ،رف ما من القابلرغم عدم وصول القبول بتصانعقاد العقد  أمكانیة

 ١/٦وصـلت فـي  ٢٨/٥الة إلـى البـائع بتـاریخ إذا قام المشتري بإرسـال رسـ
ة سـبق وأن رآهـا فـي كتـالوج البـائع نـیطلب فیها منه أن یشحن بضاعة معی

وفور وصـول الرسـالة قـام  ،محدداً الكمیة والسعر وكافة الشروط الضروریة
ي  ،البائع بشحن البضاعة دون أن یخبر المشتري بالقبول ت الـذ وكان الوقـ

أســــبوعین فوصــــلت فــــي المــــدة الطبیعیــــة فــــي تحتاجــــه البضــــاعة للوصــــول 
طر الناقل المشتري بوصـول البضـاعة غیـر أن المشـتري أعـاد خفا ،١٦/٦

ــم ینعقــد بأخطــار كــلاً مــن الناقــل والبــائع بعــدم قبولــه للبضــاعة لأنــه  رأیــه ل
ما یلزمه بقبول البضاعة في هـذه الحالـة بإمكـان البـائع  هناكولیس  ،العقد

في التدلیل على أن عرض الموجب یستفاد ) ٣(رة القابل أن یستند إلى الفق
 .)١(منه أنه لیس بحاجة إلى توصیل القبول حتى ینعقد العقد

إذا دلــت الممارســات الســابقة بــین الأطــراف  :التعامــل الجــاري بــین الأطــراف .٢
فان العقد في هذه الحالة ینعقـد  ،على انعقاد العقد رغم عدم وصول القبول

 .)٢(ة التي تشترط وصول القبول لانعقاد العقداستثناء من القاعدة العام

بخلاف القاعدة العقد إذا كان العرف یقضي بانعقاد  -:العرف التجاري .٣
  .)٣(فأنه یؤخذ به ،أي بغیر وصول القبول ،العامة

حیــث تجیــز  -:اتفــاق الأطــراف صــراحة علــى مخالفــة القاعــدة العامــة – ثانیــاً 
فقــوا علــى طــراف أن یتللأ ،منهــا) ٦(ووفقــاً لمــا جــاء فــي المــادة  ،الاتفاقیــة

وبهذا فان بإمكانهم أن یتفقوا على عدم الأخذ  ،مخالفة الأحكام الواردة فیها
وأن یأخـــذوا  ،بنظریـــة وصـــول القبـــول كأســـاس محـــدد للحظـــة انعقـــاد العقـــد

                                                 
  . ٩٩محمود سمیر الشرقاوي، المصدر السابق، ص. د )١(
  .٩٩محمود سمیر الشرقاوي، المصدر السابق، ص. د )٢(
  .٩٩محمود سمیر الشرقاوي، المصدر السابق، ص. د )٣(
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ها فــي المســائل توتتمیــز هــذه الحالــة الاســتثنائیة عــن ســابق ،بنظریــة أخــرى
   -:الآتیة

الأطــراف مــن الاتفــاق علــى تحكــیم أحــدى النظریــات  أن هــذه الحالــة تمكــن .١
بمـــا فـــي ذلـــك  ،بخـــلاف النظریـــة المشـــكلة للقاعــدة العامـــة ،الــثلاث الأخـــرى

ـــم بـــالقبول التـــي لـــم یكـــن  ـــة العل اعتمادهـــا بمقتضـــي المـــادة  بالإمكـــاننظری
)١٨/٣(.  

أن هذه الحالة تزید من الحمایة المقررة للموجب عندما یتفق الأطراف على  .٢
وقـد تخفـض منهـا إذا مـا اتفقـوا علـى نظریـة الإعـلان  ،لعلـم بـالقبولنظریة ا

التـــي تغلـــب  ،أو نظریـــة الإرســـال علـــى خـــلاف الحالـــة الاســـتثنائیة الأولـــى
  .مصلحة القابل غالباً 

ان ألاصل في السكوت أنه لا ینتج : ودلالته على القبول  سكوتال -ثالثاً 
( ارت الیه بوضوح المادة وهذا ما اش. اثراً ولا یمكن أن یدل على القبول 

اما السكوت او عدم القیام بأي تصرف فلا "  من الاتفاقیة بقولها)  ١٨/١
عدم اعتبار  )١(ویبرر جانب من الفقه " .یعتبر أي منهما في ذاته قبولاً 

  :سكوت الموجب له قبولاً من عدة نواحي منها 
 .انه لم یستلم الایجاب اصلاً  .١

 .ب المطروح علیه ولم یتخذ القرار بشأنه بعد لایزال یفكر في الایجاانه   .٢

 .انه قرر تجاهل الایجاب ، وهو لا یرید ان یرهق نفسه بأرسال الرفض  .٣

قد في الطریق ولم یصل إلى انه ارسل رفضه للایجاب ، ولكن الرفض فُ  .٤
  . )٢(الموجب

                                                 
)١(  Frederick A.whitney – The Law of contracts – Fifth edition – 
Matthew Bender and company new-york – 1953- p19 .  

)٢(  op . cit .p 91 . 
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باستیعاب )  ١٨/٣( ومع ذلك ، قد یسمح الاستثناء الوارد في المادة   
والاستدلال منها على القبول إذا وجدت ظروف تسمح بهذا  تسكو حالة ال

انني سوف اعتبر " فمثلاً إذا تضمن الایجاب العبارة التالیة . الاستنتاج 
، ففي هذه الحالة بإمكان القابل إذا اراد الدخول " بمثابة موافقة  سكوتك

تسویعتبرالعقد في هذه الحالة منعقداً بال سكوتفي التعاقد أن یلتزم ال .  كو
التعاقد ارهاق للقابل ، إذ وفي حالة عدم رغبته في  فیه غیر أن هذا الامر

فانه سیكون مجبراً على ارسال رده بعدم رغبته تلك إلى الموجب خوفاً من 
  .ذلك بمثابة القبول على العقد  سكوتهأن یعتبر الموجب 

ته ، غیر أن السؤال المطروح هنا لیس دلالة السـكوت على القبول في ذا  
  بـل متى ینعقد العقد عندما یتم القبول بالسكوت ؟

بدایة فأن القبول عن طریق السكوت لا یحتاج إلى اخطار من جانب   
القابل للموجب ، إذ لو استلزم القبول اخطاراً حتى ینتج أثره لما اصبح 
سكوتاً ، ولاصبح العقد منعقداً بوصول اخطار القبول ، هذا إذا لم یكن 

  .قبل ذلك 
بمرور فترة  ویمكن تحدید اللحظة التي ینعقد فیها العقد في هذه الحالة،  

من زمنیة على وصول الایجاب إلى المرسل الیه، وتتحدد هذه الفترة 
بمقدار ما یحتاجه القابل من وقت كاف لفحص بنود الایجاب والتفكیر فیه 

  ) .المعقولة  أي المدة( ، ومن ثم الرد علیه 
ر ان المشرع العراقي كان اكثر وضوحاً في تقدیر دلالة ومن الجدیر بالذك 

السكوت بحیث اعتبره في حكم القبول ،إذا كان هناك تعامل سابق بین 
المتعاقدین واتصل الایجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الایجاب عن 

                              . مدني عراقي)  ٨١/٢المادة ( منفعة لمن وجه الیه 
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  الفصل الثاني
  المترتبة على تحدید لحظة انعقاد العقد القانونیة النتائج

الأهمیـــة العملیـــة لتحدیـــد لحظـــة انعقـــاد العقـــد فـــي عـــدد مـــن تظهـــر 
حیــــث لا یمكــــن معرفــــة وتحدیــــد بعــــض المســــائل إلا بعــــد تحدیــــد  ،النــــواحي

   .تعرف على هذه المسائل في هذا الفصلنو  ،عقداللحظة التي ینعقد فیها ال
ویمكــن أن نلاحــظ العدیــد مــن النصــوص الــواردة فــي اتفاقیــة الأمــم 

أو تحدیــــد المــــدة الزمنیــــة  ،المتحـــدة التــــي ترتــــب حــــدوث نتیجــــة أو أمـــر مــــا
اللحظـة التـي ینعقـد علـى تحدیـد  ،لانتقـال مسـؤولیة مـاأو  ،لممارسة حق مـا

، ٣١، ٢٢ ،١٦(الاتفاقیة التالیة لامور مواد فیها العقد، وقد تضمنت هذه ا
١٠٠ ،٧٩ ،٧٤ ،٦٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٤٢ ،٣٨ ،٣٥(.   

لیســـت هـــي وحـــدها  ،غیـــر أن المســـائل التـــي تضـــمنتها هـــذه المـــواد
الكثیـر  هنـاكبـل أن  ،انعقاد العقد بوجه عـام لحظةالتي تبرز أهمیة تحدید 

ــــدها أو ال علــــم بهــــا مــــن المســــائل الأخــــرى المرتبطــــة فــــي وجودهــــا أو تحدی
وعدم اشتمال نصـوص  .انعقاد العقد لم تتضمنها الاتفاقیة بلحظةومعرفتها 

ها صــراحة مــن یالاتفاقیــة علــى هــذه المســائل یعــود أمــا لأن الاتفاقیــة تســتثن
كتلــك المســائل المتعلقــة بالآثــار التــي یحــدثها العقــد بشــأن ملكیــة  ،أحكامهــا

الاتفاقیــــــــة لا  وأمــــــــا لأن طبیعــــــــة أحكــــــــام هــــــــذه. )١()ب/٤ –م (البضــــــــاعة 
ة بالتجـارة صـاختستوعبها بالنظر إلى أنها وكغیرها من الاتفاقیات الدولیة ال

وتترك المسائل  ،تحاول أن تنظم في أحكامها المسائل الأقل خلافاً  ،الدولیة

                                                 
یقتصر تطبیق هذه الاتفاقیة على تكوین عقد البیع " –من الاتفاقیة ) ٤(المادة  )١(

والحقوق والالتزامات التي ینشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري، وفیما عدا 
تي یوجد في شأنها نص صریح مخالف في هذه الاتفاقیة، لا تتعلق هذه الأحوال ال

الآثار التي قد یحدثها العقد في شأن ملكیة . ب"... الاتفاقیة بوجه خاص بما یلي 
  ". البضائع المبیعة
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فیتـــدخل القـــانون الـــوطني الواجــــب  .التـــي یكثـــر حولهـــا الجـــدل دون تنظـــیم
اص لیكمــل مــا یــنقص أحكــام التطبیــق بمقتضــى قواعــد القــانون الــدولي الخــ
   .الاتفاقیة بخصوص عقد البیع محل الخلاف

وهذا الفصل سوف یشمل الحدیث عن النتائج المترتبة على تحدید 
والنتـــــائج الأخـــــرى التـــــي لا تنظمهـــــا  ،انعقـــــاد العقـــــد طبقـــــاً للاتفاقیـــــة لحظـــــة

ـــة یلأن عـــدم تنظـــ ،الاتفاقیـــة ـــائج المترتب ـــة لهـــذه الموضـــوعات والنت م الاتفاقی
وإنمـا  ،ها لا یعني أنه لا حاجة لها في تلـك العقـود الخاضـعة لأحكامهـاعلی

لكــن تحدیــدها یكــون وفقــاً للقــانون الــوطني إذا لــم  ،تبقــى الحاجــة لهــا قائمــة
ن هــذه  فضــلا عــنهــذا  ،یكــن بالإمكــان معالجتهــا بموجــب أحكــام الاتفاقیــة أ

و حــول وإنمــا الاخــتلاف هــ ،النتــائج تكــاد تكــون مشــتركة فــي جمیــع القــوانین
   .النظریة التي یتبناها كل تشریع في تحدید لحظة انعقاد العقد

وسوف نتحدث في هـذا الفصـل عـن النتـائج التـي أوردتهـا الاتفاقیـة 
وفــي مبحــث ثــان  ،والتــي تتقــاطع مــع التشــریعات المختلفــة فــي مبحــث أول

  . عن النتائج الأخرى
  

  المبحث الأول
في  العقد لحظة انعقادالنتائج المترتبة على تحدید 

  اتفاقیة الأمم المتحدة
انعقـاد  لحظـةالتـي تحتـاج إلـى تحدیـد  المواضـیعقسم الحدیث عن ن

الاتفاقیــة والتــي تتقــاطع مــع مــا هــو وارد فــي التشــریعات المختلفــة  فــيالعقــد 
ــــى ــــد ،فــــرعین إل ــــائج المرتبطــــة بتكــــوین العق  ،نتحــــدث فــــي أولهمــــا عــــن النت

   .بآثار العقدة طتحدث في ثانیهما عن النتائج المرتبنو 
  

  المطلب الأول
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   العقد لحظة انعقادالنتائج المترتبة على تحدید 
  والمرتبطة بتكوین العقد

والمرتبطــة  لحظــة انعقــاد العقــدتظهــر النتــائج المترتبــة علــى تحدیــد 
   -:بتكوین العقد في نصین وحیدین هما

والتــــي تتحــــدث عــــن حـــق الموجــــب فــــي الرجــــوع عــــن  :)١٦/١(المـــادة  .١
  .یمتنع علیه هذا الرجوع بعد انعقاد العقد حیث ،إیجابه

 ،والتــي تتحــدث عــن حــق القابــل فــي الرجــوع عــن قبولــه :)٢٢(المــادة  .٢
   .حیث یمتنع علیه هذا الرجوع بعد انعقاد العقد

  
  المطلب الثاني
   لحظة انعقاد العقدالنتائج المترتبة على تحدید 

  والمرتبطة بآثار العقد
والمرتبطــة  لحظــة انعقــاد العقــددیــد تظهــر النتــائج المترتبــة علــى تح

   -:بآثار العقد في عدد من نصوص الاتفاقیة نوجزها فیما یلي
ع أساساً لتحدید مكـان تسـلیم ضها تیهذه المادة بفقرت -:)ج+ب/٣١(المادة  .١

بأنه المكان الـذي علـم الأطـراف وقـت أبـرام العقـد بـان البضـاعة  ،البضاعة
تســـــلم  ،الحـــــالات الأخـــــرىوفـــــي  .ع فیـــــهصـــــنســـــتكون موجـــــودة فیـــــه أو ست

فتحدیــد زمــان الانعقــاد  ، البضــاعة فــي مكــان عمــل البــائع وقــت أبــرام العقــد
ر البـائع یفان تغی ،وفي الوقت ذاته ،یسهم في تحدید مكان تسلیم البضاعة
حمــل أي زیــادة فــي مصــاریف دفــع تلمكــان عملــه بعــد انعقــاد العقــد یجعلــه ی

ویلــزم لــذلك تحدیــد زمــان انعقــاد  ،مــن الاتفاقیــة) ٥٧/٢(الــثمن وفقــاً للمــادة 
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العقد لتحدید ما إذا كان تغییر مكان العمـل قـد تـم بعـد انعقـاد العقـد أم قبـل 
 .)١(ذلك

ألزمــــت هــــذه المــــادة البــــائع بتســــلیم البضــــاعة خــــلال مــــدة ) ج/٣٣(المــــادة  .٢
حتــى یــتم  ،وبــذلك یلــزم تحدیــد متــى ینعقــد العقــد ،معقولــة مــن انعقــاد العقــد

 .)٢(المعقولة اعتباراً من تاریخ الانعقاد البدء في حساب المدة

م البــــــائع هــــــا أساســــــاً لعلــــــتیتضــــــع هــــــذه المــــــادة بفقر ) ٣+ب/٣٥/٢(المــــــادة  .٣
ـــم  ،ه البضـــاعةبـــالأغراض الخاصـــة التـــي قصـــدها المشـــتري مـــن شـــرائ وعل

جعلت زمان انعقـاد العقـد هـو الفیصـل  بان ، بعیب عدم المطابقةالمشتري 
فإذا توافر العلم قبل انعقاد العقد  ،ن عدمهافي تحدید قیمة العلم القانونیة م

  .كان معتبراً ولا یكون كذلك إذا كان بعد انعقاد العقد

المشـتري مـن العقـد قبـل الانعقـاد أو  بغـرضط البائع علمـاً فإذا أحی
فان عدم مطابقة البضاعة المسلمة لغرض المشتري من  ،في وقت الانعقاد

 فــــيباتخــــاذ الحقــــوق المقــــررة لــــه وتســــمح للمشــــتري  ،التعاقــــد تكــــون معتبــــرة
شــــریطة أن لا یكــــون  ،الاتفاقیــــة مــــن فســــخ العقــــد أو المطالبــــة بالإصــــلاح
أن یجهلهـا وقـت انعقـاد  هالمشتري یعلم بعدم المطابقة تلـك أو كـان لا یمكنـ

ــم یتــوافر هــذا الشــرط یفقــد المشــتري حقــه فــي التمســك  ،العقــد أو قبلــه وإذا ل
                                                 

وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعیة . ب"... من الاتفاقیة ) ٣١(المادة  )١(
العقد یتعلق ببضائع محددة أو معینة بالجنس ستسحب من مخزن السابقة، إذا كان 

محدد أو تصنع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت أبرام العقد أن البضائع موجودة في 
مكان معین، أو أنها ستصنع أو ستنتج في مكان معین، یلتزم البائع بوضع 

یلتزم وفي الحالات الأخرى، . ج. البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان
البائع بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان الذي یوجد فیه مكان 

  ".عمل البائع وقت أبرام العقد
خلال مدة . ج... یجب على البائع أن یسلم البضائع"من الاتفاقیة ) ٣٣(المادة  )٢(

  ". معقولة من انعقاد العقد في جمیع الأحوال
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تري بعـدم المطابقـة بعـد الانعقـاد فـلا قیمـة أمـا إذا علـم المشـ ،بعدم المطابقة
 . )١(لذلك

على المشتري وفق هذه المادة أن یسارع إلى فحص البضاعة ) ٣٨(المادة  .٤
فـــي أقـــرب فرصـــة ممكنـــة بعـــد وصـــولها ألیـــه لیتأكـــد مـــن مطابقتهـــا لشـــروط 

ـــد ـــر أن  ،العق ـــر المشـــتري وجهـــة فحـــة المـــدغی ـــأخر إذا غی ص یمكـــن أن تت
دون أن تتاح له فرصة معقولة  ،إلى جهة أخرى البضاعة أو أعاد إرسالها

لفحصــها وكــان البــائع یعلــم أو كــان مــن واجبــه أن یعلــم وقــت انعقــاد العقــد 
وبالتـــالي یلـــزم تحدیـــد  ،باحتمـــال تغییـــر وجهـــة البضـــاعة أو أعـــادة إرســـالها

زمان انعقـاد العقـد لتحدیـد أثـر علـم البـائع ومـا إذا كـان مـن شـأنه أن یـؤخر 
 .)٢(أم لافحص البضاعة  مدة

وفقاً لأحكام هذه المـادة یبقـى البـائع مسـؤولاً عـن أي ) أ/٢+أ/٤٢/١(المادة  .٥
ـــادعـــاءات أو حقـــوق لل ـــه أن  ،ر علـــى البضـــاعة كـــان یعلمهـــاغی أو لا یمكن

علــم البــائع بهــذه الادعــاءات قبــل وصــول فــإذا  .یجهلهــا وقــت انعقــاد العقــد
مسـؤولاً عـن هـذه فانـه یبقـى  ،أو وصـول قبولـه للمشـتري ،قبول المشتري له

                                                 
ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون و . ٢".. من الاتفاقیة ) ٣٥(المادة  )١(

صالحة للاستعمال في الأغراض . ب.. البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت
الخاصة التي أحیط بها البائع علماً، صراحة أو ضمناً، وقت انعقاد العقد، إلا إذا 

ان من تبین من الظروف أن المشتري لم یعتمد على خبرة البائع أو تقدیره، أو ك
لا یسأل البائع بموجب أحكام . ٣... غیر المعقول للمشتري ان یعتمد على ذلك

من الفقرة السابقة، عن أي عیب كان یعلم به المشتري ) د(إلى ) أ(الفقرات الفرعیة 
  ". أو كان لا یمكن أن یجهله وقت انعقاد العقد

البضاعة أو أعاد إذا غیر المشتري وجهة . ٣: "... من الاتفاقیة) ٣٨(المادة  )٢(
إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع یعلم أو كان من واجبه 
أن یعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغییر وجهة البضاعة أو أعادة إرسالها، جاز 

  ". تأجیل فحصها إلى حین وصولها إلى المكان الجدید



 ٢٣٢

المشـتري یعلـم وقـت انعقـاد العقـد بتلـك إلا إذا كـان  ،الادعاءات تجاه الغیـر
ت ـــــم فـــــالعبرة أذن ب .أو لا یمكـــــن أن یجهلهـــــا ،الادعـــــاءا ـــــم البـــــائع أو عل عل

لغیـر علـى البضـائع هـو حمـل ادعـاءات اتالمشتري المؤثر فـي تحدیـد مـن ی
ن العفــإذا تكّــ ،ن فیــه هــذا العلــمكــوّ الوقــت الــذي ت لــم عنــد البــائع بادعــاءات و

كــان مســؤولاً عــن هــذه الادعــاءات  ،الغیــر علــى البضــاعة قبــل انعقــاد العقــد
ــم المشــتري بادعــاءات الغیــر قبــل التعاقــد فأنــه یتحمــل هــذه  ،وكــذلك إذا عل

 .)١(الادعاءات وتخلى مسؤولیة البائع منها

ا تــنص هــذه المــادة علــى أنــه فــي الحالــة التــي لا یحــدد فیهــ -:)٥٥(المــادة  .٦
 ،یــتم تحدیــده بحســب ســعرها وقــت انعقــاد العقــد ،ســعر البضــاعة فــي العقــد

فمعرفة زمان انعقـاد العقـد یسـهم فـي تحدیـد السـعر المعتبـر للبضـاعة الـذي 
 .)٢(یتوجب على المشتري دفعه وهو السعر المعتاد وقت انعقاد العقد

                                                 
أن یسلم بضائع خالصة من أي حق أو  على البائع. ١"من الاتفاقیة ) ٤٢(المادة  )١(

أدعاء للغیر مبني على أساس الملكیة الصناعیة أو الفكریة أو كان البائع یعلم به 
أو لا یمكن أن یجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن یكون ذلك الحق أو الادعاء 

بموجب . أ -:مبنیاً على أساس الملكیة الصناعیة أو أي ملكیة فكریة أخرى وذلك
ن الدولة التي سیعاد فیها بیع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد توقعا قانو 

لا یشمل . ٢... وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة
یعلم فیها المشتري وقت . أ.. التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي

  ...". جود الحق أو الادعاءانعقاد العقد أو لا یمكن أن یجهل و 
إذا انعقد العقد على نحو صحیح دون أن یتضمن، : "من الاتفاقیة) ٥٥(المادة  )٢(

صراحة أو ضمناً، تحدیداً لثمن البضائع أو بیانات یمكن بموجبها تحدیده، یعتبر 
أن الطرفین قد أحالا ضمناً في حالة عدم وجود ما یخالف ذلك، إلى السعر 

ود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبیعة في ظروف الاعتیادي الموج
  ". مماثلة في نفس النوع من التجارة
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حیـث أن البضـاعة  ،هذه المـادة تـتكلم عـن هـلاك البضـاعة -:)٦٨(المادة  .٧
ولهذا فمن الضروري تحدیـد الفتـرة التـي  ،هلك على مالكها بحسب الأصلت

ففـي الأمـوال المنقولـة  ،تنتقل فیهـا الملكیـة لتحدیـد مـن یتحمـل تبعـة الهـلاك
وهنا تظهـر أهمیـة تحدیـد زمـان  ،المعینة بالذات تنتقل الملكیة بانعقاد العقد

وفـــي هـــذه  .هـــلاكوبالتـــالي تبعـــة ال ،الانعقـــاد لتحدیـــد زمـــان انتقـــال الملكیـــة
ومـع ذلـك  ،المادة تنتقل تبعة الهلاك من البـائع إلـى المشـتري بانعقـاد العقـد

كان یعلم أو من واجبه أن یعلـم وقـت  إذایبقى البائع متحملاً لتبعة الهلاك 
 .)١(ولم یخبر المشتريانعقاد العقد بان البضاعة قد هلكت 

لـذي یتوجـب علـى حددت هذه المادة أسـس تقـدیر التعـویض ا :)٧٤(المادة  .٨
بحیــث یشــتمل علــى الخســارة  ،بالعقــد دفعــه للطــرف الآخــر لْ خِــالطــرف المُ 

التـي لحقـت بـالطرف الآخـر والكسـب الفائـت الـذي توقعهمـا الطـرف المخــل 
فـإذا كانـت الخسـائر  ،أو التي كان ینبغي له أن یتوقعهما وقت انعقاد العقد

لا یضمن الزیادة غیر  فأنه ،الواقعة أكثر من الخسائر المتوقعة وقت العقد
 .)٢(المتوقعة في الخسائر

                                                 
تنتقل إلى المشتري منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر "من الاتفاقیة ) ٦٨(المادة  )١(

التي تتعرض لها أثناء نقل البضائع المبیعة، ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل على 
فان التبعة تقع على عاتق المشتري منذ تسلیم البضائع إلى الناقل  خلاف ذلك،

الذي اصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل، إلا أنه إذا كان البائع وقت 
انعقاد العقد یعلم أو كان من واجبه أن یعلم بان البضائع قد هلكت أو تلفت ولم 

  ". ة الهلاك أو التلفیخبر المشتري بذلك، ففي هذه الحالة یتحمل البائع تبع
یتألف التعویض عن مخالفة أحد الطرفین للعقد من : "من الاتفاقیة) ٧٤(المادة  )٢(

. مبلغ یعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر والكسب الذي فاته نتیجة المخالفة
ولا یجوز أن یتجاوز التعویض قیمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الطرف 

لتي كان ینبغي له أن یتوقعها وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي المخالف أو ا
  ". كان یعلم بها أو التي كان من واجبه أن یعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد
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تعفـي هـذه المــادة أیـاً مـن طرفـي العقــد مـن تنفیـذ التزاماتــه إذا  :)٧٩(المـادة  .٩
ولـم  ،ثبت أن عدم التنفیذ یرجع إلى عائق سببه ظروف خارجة عـن أرادتـه

أیضاً  ،فهنا ،یكن بالإمكان توقعها وأخذها بعین الاعتبار وقت انعقاد العقد
تحدید زمان انعقاد العقد هو الفیصل في تحدیـد المسـؤولیة عـن عـدم یكون 
فـإذا كـان بالإمكـان توقـع ذلـك العـائق قبـل انعقـاد  ،الالتزام مـن عـدمهاتنفیذ 
ــــذه  ،العقــــد فــــان الطــــرف المتوقــــع لا یعفــــى مــــن المســــؤولیة عــــن عــــدم تنفی

 .)١(بل یبقى مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن عدم التنفیذ ،لالتزاماته

 ،حددت هذه المادة العقود التي تخضـع لأحكـام الاتفاقیـة :)١٠٠/٢(مادة ال .١٠
ولـــذلك یلـــزم  ،مـــن تـــاریخ بـــدء ســـریان الاتفاقیـــة ةعقـــودمال العقـــود وهـــي فقـــط

قـد یخضـع لأحكـام تحدید زمان انعقاد العقد حتـى نحـدد مـا إذا كـان هـذا الع
  .)٢(خضعالاتفاقیة أم لا ی

 
  
  

  المبحث الثاني
  لحظة انعقاد العقدترتبة على تحدید النتائج الأخرى الم

                                                 
لا یسأل أحد الطرفین عن عدم تنفیذ أي من التزاماته " - :من الاتفاقیة) ٧٩(المادة  )١(

عائق یعود إلى ظروف خارجة عن أرادته وانه إذا اثبت أن عدم التنفیذ كان بسبب 
لم یكن من المتوقع بصورة معقولة أن یأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد، 

  ". أو أن یكون بإمكانه تجنب عواقبه أو التغلب علیه أو على عواقبه
لا تنطبق هذه الاتفاقیة إلا على العقود . ٢: "... من الاتفاقیة) ١٠٠(المادة  )٢(

المعقودة في تاریخ بدء سریان الاتفاقیة فیما یتعلق بالدول المتعاقدة المشار ألیها 
) ب/١(أو الدول المتعاقدة المشار ألیها في الفقرة الفرعیة ) أ/١(في الفقرة الفرعیة 

  ". ، أو بعد هذا التاریخ)١(من المادة
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انعقــــاد العقــــد لــــم  لحظــــةنتــــائج أخــــرى تترتــــب علــــى تحدیــــد  هنــــاك
والـبعض الآخـر مـرتبط  ،بعضـها مـرتبط بمكـان الانعقـاد ،لاتفاقیةتتضمنها ا

   -:ومن أهمها النتائج الآتیة ،بزمان الانعقاد
  المطلب الأول

  النتائج المرتبطة بمكان انعقاد العقد
تفـــــاق علـــــى إن مكـــــان انعقـــــاد العقـــــد یـــــرتبط بزمـــــان ا هنـــــاكلـــــیس 

فـبعض الــدول تأخـذ بمبـدأ الــتلازم بـین تحدیـد زمــان ومكـان انعقــاد  ،الانعقـاد
منه على ) ٨٧/١(مثل القانون المدني العراقي الذي نص في المادة  ،العقد
یعتبــر التعاقــد مــا بــین غــائبین قــد تــم فــي المكــان والزمــان اللــذین یعلــم "أنــه 

مـــا لـــم یوجـــد اتفـــاق صـــریح أو ضـــمني أو نـــص  ،جـــب بـــالقبولفیهمـــا المو 
   ."قانوني یقضي بغیر ذلك

فــي حــین لا تأخــذ دول أخــرى بمبــدأ الــتلازم هــذا بــین زمــان ومكــان 
مثــل القـــانون الانكلیــزي الـــذي یحــدد زمـــان انعقــاد العقـــد وفقـــاً  ،انعقــاد العقـــد

فقـاً لنظریـة فیمـا یحـدد مكـان الانعقـاد و  ،القبـول) أو تصـدیر(لنظریة إرسـال 
  . )١(فمكان الانعقاد هو مكان استلام القبول ،استلام القبول

أمــا اتفاقیــة الأمــم المتحــدة فهــي لــم تتضــمن أحكامــاً متعلقــة بمكــان 
 ،ومـــا تضـــمنته مـــن نصـــوص لا یحـــدد ســـوى زمـــان الانعقـــاد ،انعقـــاد العقـــد

قــاً وإنمــا وف ،وبهــذا فتحدیــد مكــان الانعقــاد لا یتحــدد وفقــاً لنصــوص الاتفاقیــة
   .للقانون الواجب التطبیق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص

فـــان  ،وأیـــاً كانـــت النظریـــة المتبنـــاة فـــي تحدیـــد مكـــان انعقـــاد العقـــد
تحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى  یـــهتحدیـــد مكـــان الانعقـــاد یترتـــب عل

                                                 
)١( P.D.V. March – Comparative contract Law (England, France, 
and Germany) Third edition Published by Gower Housecrift 
Road England 1994 -P 74. 
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العقـــد انطلاقـــاً مـــن القاعـــدة المعروفـــة فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص مـــن أن 
تعـــرف علـــى بمعرفـــة مكـــان الانعقـــاد نف ،إبرامـــهد یخضـــع لقـــانون محـــل العقـــ

فـــان تحدیـــد مكـــان الانعقـــاد  ،ومـــن جانـــب أخـــر ،القـــانون الـــذي یحكـــم العقـــد
   .یسهم في تحدید المحكمة المختصة للفصل في النزاع

  المطلب الثاني
  النتائج المرتبطة بزمان انعقاد العقد

قــد مــن فضــعیة القبــول عنــدما یأن تحدیــد زمــان الانعقــاد ضــروري لتحدیــد و  .١
 هأو في حالة وفاته بعد إعلان قبوله وقبل وصول ،تهر منه القبول أهلیدص

بنظریة إعلان القبول یجعل من العقد منعقداً في مثل هـذه  فالأخذللموجب 
في حین یسقط القبـول ولا ینعقـد العقـد وفقـاً لنظریـة العلـم أو نظریـة  ،الحالة

فاقیــة لهــذه الحالــة باعتبارهــا لا تــنظم المســائل ولــم تتطــرق الات. )١(الوصــول
ضوع لأحكامها بموجـب المـادة خالمتعلقة بصحة العقد والتي استثنت من ال

  .)أ/٤(

 ،والمتعلقـــة بزمـــان الانعقـــاد ،ومـــن المســـائل الأخـــرى المرتبطـــة بآثـــار العقـــد .٢
كمیعـاد التقـادم بالنسـبة  ،مسألة تحدید مواعید تسـري مـن وقـت انعقـاد العقـد

 ،دة فـي بیـع الوفـاءوكذلك حساب المـ ،تزامات المنجزة الناشئة من العقدللال
كمـا تسـقط دعـوى الـنقص أو الزیـادة  ،حیث تحتسب مـن وقـت انعقـاد العقـد

ى عـدم  ،في المبیع بعد فترة من الانعقـاد تحـددها التشـریعات الوطنیـة ودعـو

                                                 
عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشیر، الوجیز في نظریة، . د )١(

، مصادر الالتزام، مكتبة السنهوري، ١/الالتزام في القانون المدني العراقي، ج
  . ٣٧، ص٢٠٠٨بغداد، 
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ف نفــاذ تصــ رف قــد تــم بعــد انعقــاد المــدین فــي حــق الــدائن إذا كــان التصــر
 . )١(العقد

 ،أهمیـة تحدیــد زمــان الانعقـاد لمعرفــة تصــرفات التـاجر المفلــس غیــر النافــذة .٣
وخــلال المـــدة المشــتبه بهـــا لا تكـــون  ،فــالعقود المبرمـــة بعــد إعـــلان إفلاســـه

 . )٢(نافذة في حق دائنیه

یســـهم تحدیـــد زمـــان انعقـــاد العقـــد فـــي تحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق مـــن  .٤
حكم العقد بعد أبرام العقد یجعـل هـذا العقـد لا فصدور قانون ی نحیث الزما

  .)٣(یخضع لأحكام هذا القانون
ــم تــنظم هــذه المســائل فــان ذلــك  وحیــث أن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة ل
یعني أنها تبقى خاضعة لأحكام القانون الوطني الواجب التطبیق بمقتضـى 

  . قواعد القانون الدولي الخاص
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  . ٤٨المصدر السابق، ص )١(
  . ٤٨المصدر السابق، ص )٢(
  . ١٦٠عباس العبودي، المرجع السابق، ص. د )٣(
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  الخاتمة
 یعضـــاي هـــذا البحـــث إلـــى واحـــد مـــن أهـــم المو انصـــرف الحـــدیث فـــ

وعلـــى وجـــه التحدیـــد موضـــوع اللحظـــة التـــي ینعقـــد فیهـــا  ،المرتبطـــة بالعقـــد
به  أخذتوفقاً لما  ،في تحدید تلك اللحظة ألیهالذي یستند  والأساس ،العقد

بعض بـمقارنـة  ،المتحدة الخاصة بعقود البیـع الـدولي للبضـائع الأمماتفاقیة 
هــذا  ،ي عــدد مــن الــدول ذات الخلفیــات القانونیــة المختلفــةالــنظم القانونیــة فــ

   .مع بیان الآثار المختلفة لتحدید تلك اللحظة
 ،وفي الختام نسجل عدداً مـن النتـائج المستخلصـة مـن هـذا البحـث

   -:أتينوجزها فیما ی
والتعاقـــد بــــین  ،التعاقـــد بـــین حاضــــرین(بهمـــا العقــــد  صـــورتان ینعقــــد هنـــاك .١

فـــي  ،وبشـــكل أكبـــر ،ة لتحدیـــد وقـــت انعقـــاد العقـــدوتظهـــر الحاجـــ ،)غـــائبین
فترة زمنیة تفصل بین إعلان القبول  هناكباعتبار أن  ،التعاقد بین غائبین

  .والعلم به

ددة لزمـان حـیظهر من النظریـات الأربعـة المعروفـة لـدى الفقـه القـانوني والم .٢
إذا مـا نظرنـا إلـى  ،انعقاد العقد أنه من الصـعب تغلیـب نظریـة علـى اخـرى

ومــا یطرحــه مؤیــدوها مــن مبــررات ومــا یســجله معارضــوها مــن  ،كــل نظریــة
وقــد یكــون للخلفیــات القانونیــة لكــل دولــة وظروفهــا المختلفــة أثــر  .انتقــادات

غیــــر أن  .فــــي تحدیــــد النظریــــة الواجــــب تبینهــــا لتحدیــــد وقــــت انعقــــاد العقــــد
الغالـــب الـــذي ینطلـــق منـــه أنصـــار كـــل نظریـــة فـــي بیـــان مســـوغات الأخـــذ 

م هــو الطــرف الأولــى بالحمایــة والرعایــة فــإذا أریــد تغلیــب مصــلحة بنظــریته
الموجــب اخــذ بنظریــة العلــم بــالقبول أو علــى الأقــل الأخــذ بنظریــة وصــول 

فانــه یــتم أتبــاع نظریــة إعــلان  ،أمــا إذا أریــد تغلیــب مصــلحة القابــل .القبــول
اعتبـارات أخـرى  هنـاكالقبول أو على الأقل نظریـة إرسـال القبـول وبـالطبع 

 . لى جانب هذا الاعتبار الغالبإ
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 ،یـد لحظـة انعقـاد العقـد نظریـة وصـول القبـوللقد اعتمدت الاتفاقیة في تحد .٣
في حین   ،العراقي نظریة العلم بالقبول القانون الانجلیزي وفي حین تبنى 

  .تبنى القانون الأردني نظریة إعلان القبول

ـــم أن كثیـــراً مـــن النتـــائج الهامـــة المترتبـــة علـــى تحدیـــد ز  .٤ مـــان انعقـــاد العقـــد ل
أمــا لأنهــا مســتبعدة بموجــب  ،مختلفــة لأســبابتتضــمنها نصــوص الاتفاقیــة 

وأمـا لأنهـا كانـت لـم تعـالج عـن قصـد مــن  ،نصـوص صـریحة فـي الاتفاقیـة
أو بســـــبب  ،لجـــــان العمـــــل التـــــي أعـــــدت الاتفاقیـــــة لعـــــدم ضـــــرورة تنظیمهـــــا

تبقــى هــذه وبالتــالي  .الأعضــاءحولهــا مــن الــدول  أثیــرتالتــي  الإشــكالیات
المسائل مسـتبعدة مـن الخضـوع لأحكـام الاتفاقیـة وتخضـع للقـانون الـوطني 

  .الواجب التطبیق وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص

ت .٥ نالدراسة  أظهر حول وجوبیـة الـتلازم بـین تحدیـد مختلفة وجهات النظر  أ
تلازمـاً بـین زمــان  هنـاكفـبعض الــدول تـرى أن  ،زمـان انعقـاد العقـد ومكانـه

وبعضـــها الأخـــرى لا یـــرى  ،مكــان انعقـــاد العقـــد باســـتثناء التعاقـــد بالهـــاتفو 
   .هذا التلازم بین زمان ومكان انعقاد العقدوجوبیة 
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  المصادر
  

  
   - :باللغة العربیة –أولاً 

دار النهضــــــة  ،خصوصــــــیة التعاقــــــد عبــــــر الانترنــــــت ،أســــــامة مجاهــــــد .١
  .٢٠٠٠ ،القاهرة ،العربیة

مكتبـة  ،مصادر الالتزام ،لنظریة العامة للالتزاماتا ،إسماعیل غانم. د .٢
  .١٩٦٦ ،عبد االله وهبة

دراسـة  ،مصـادر الالتـزام فـي القـانون المـدني الأردنـي ،أنور سـلطان. د .٣
ــــة مــــع الفقــــه الإســــلامي  ،عمــــان ،منشــــورات الجامعــــة الأردنیــــة ،مقارن

١٩٨٧.  

 ،المطبعــــة العالمیــــة ،٢ج ،شــــرح القــــانون المــــدني ،ســــلیمان مــــرقس. د .٤
١٩٦٤. 

مصــــــادر  ،مصــــــادر الحقــــــوق الشخصــــــیة ،صــــــلاح الــــــدین النــــــاهي. د .٥
ن ،عمان ،مطبعة البیت العربي ،الالتزام   .١٩٨٤ ،الأرد

التعاقـــــد عـــــن طریـــــق وســـــائل الاتصـــــال الفـــــوري  ،عبـــــاس العبـــــودي. د .٦
 ،بغـداد ،أطروحـة دكتـوراه ،دراسـة مقارنـة ،وحجیتها في الاثبات المدني

١٩٩٤.  

المجمـــــع العلمـــــي العربـــــي  ،نظریـــــة العقـــــد ،عبـــــد الـــــرزاق الســـــنهوري. د .٧
  .١٩٣٤ ،بیروت ،الإسلامي

الـوجیز  ،محمد طه البشیر ،عبد الباقي البكري ،عبد المجید الحكیم. د .٨
 ،مصـادر الالتـزام ،١ج ،في نظریة الالتزام في القـانون المـدني العراقـي

  .٢٠٠٨ ،بغداد ،مكتبة السنهوري

الكتــــاب  ،ة للالتـــزامالـــوجیز فــــي النظریـــة العامــــ ،غنـــي حســـون طــــه. د .٩
  .١٩٧١ ،بغداد ،مطبعة المعارف ،مصادر الالتزام ،الأول
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  .١٩٥٧-١٩٥٦ ،مطبعة العاني ،مصادر الالتزام ،فرید فتیان .١٠

دار النهضــــة  ،العقــــود التجاریــــة الدولیــــة ،محمــــود ســــمیر الشــــرقاوي. د .١١
  .١٩٩٢ ،القاهرة ،العربیة

للنشـــر  نو ســـمؤسســـة بح ،١ج ،القـــانون المـــدني ،مصـــطفى العـــوجي .١٢
  .١٩٩٥ ،بیروت ،والتوزیع
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